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ن خلال موذلك وهي الإنفاق العام  للدولأداة من أدوات السياسة المالية على تهدف هذه الدراسة إلى التعرف  

كر مكانته في الف دددتحو  الخاصة به، تقسماته، القواعد التي تحكمه وغيرهافاهي  إلى المالتطرق ب الإحاطة بجميع جوانبه

  في تحقيق التنمودة التي تساهمن أه  السياسات الاقتصاددة كونه  من خلال النّظردات المفسرة له الاقتصادي الحددث

الإيجابي على أثير خل القومي وبالتالي التتشغيل، الدعلى مستودات الطلب الكلي، المن خلال التأثير التنمية الاقتصاددة 

 . ز أبعاده في تحقيق أهداف التنمية المستدامةوأدضا إبراالنمو الاقتصادي، معدلات 

 اط الاقتصاديفي توجيه مسار النشدور فعال  للانفاق العامأنّ جملة من النتائج أهمها إلى هذه الدراسة وقد توصلت  

 لأي دولة كانت. بالتأثير على المتغيرات الاقتصاددة الكلية

 النمو الاقتصادي –التنمية المستدامة  –اددة التنمية الاقتص -الانفاق العام  الكلمات المفتاحية:
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 Cette étude vise à identifier l'un des outils de la politique financière 
des Etats, qui est la dépense publique, en appréhendant tous ses aspects en 
abordant ses concepts, ses découpages, les règles qui la régissent et autres, et 
en définissant sa place dans la pensée économique moderne à travers les 
théories qui l'expliquent comme l'une des politiques économiques de 
développement les plus importantes, qui contribuent à la réalisation du 
développement économique en influençant les niveaux de la demande 
globale, de l'emploi, du revenu national et affectant ainsi positivement les taux 
de croissance économique, tout en soulignant ses dimensions dans la 
réalisation les objectifs du développement durable en influant sur ses 
dimensions humaines et environnementales. 
 

Cette étude a abouti à un certain nombre de résultats, dont le plus 
important est que les dépenses publiques jouent un rôle efficace dans 
l'orientation du cours de l'activité économique en influençant les variables 
macroéconomiques de n'importe quel pays. 

Mots clés : dépenses publiques - développement économique - 
développement durable - croissance économique 
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لى فضله وكرمه إذ أنعم عليناعالحمد والشكر لله   
 بالتوفيق لإنجاز هذا العمل

 نتقدم بالشكر الجزيل لكل من قدم لنا العون والمساعدة

 الأستاذ المشرف ونخص بالذكرلإنجاز هذا العمل 

إلى كل أساتذة قسم العلوم  كما نتقدم بجزيل الشكر والعرفان

 .والزملاءوالتجارية وعلوم التسيير الاقتصادية 

.نجاز هذه المذكرة من قريب أو بعيدإمن ساهم في  وكل
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صلى الله عليه وسلمإلى معلم البشرية أجمعين الهادي الأمين  هذا العملهدي أ  

.من تعجز الكلمات عن إيفائه حقه إلى  

 إلى والدي العزيز أطال الله في عمره وأحسن عمله

إلى صاحبة القلب الصابر الحنون إلى من أنار لي دعائها حياتي 
 والدتي العزيزة أطال الله عمرها وأحسن عملها

 إلى إخوتي وأخواتي انسي في حياتي

م ابلغه إلا بعون إلى الأصدقاء الأوفياء الذين عبدوا طريقا كنت ل
 من الله ثم بمواقفهم النبيلة
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عيار الأول والمشرر الأقر  الم اباعتباره اسعى جميع الاقتصاددات إلى تحقيقهتهدف التنمية الاقتصاددة عتبر ت
لقياس الأداء الاقتصادي الذي دت  من خلاله البحث عن أه  الوسائل والآليات التي من رأنها تحسين المستوى 

ق معدلات السياسات الاقتصاددة المنتهجة من أه  العوامل التي لها دور في تحقيالمعيشي للفرد والمجتمع ككل، وتعتبر 
نمو اقتصادي وتتمثل في الدور الفعال الذي تمارسه الدولة في الاقتصاد عن طردق تدخلها بتوجيهه لمجالات أكثر  

 كفاءة وفعالية لعملية التنمية.

الفكر  ظي بأهمية خاصة فيح، حيث نفاق العامالإوالاهتمام بومن هذا المنطلق بدأ التوجه نحو التوسع 
وات السياسة المالية أد باعتباره من أنجعلعبه في تحقيق النمو الاقتصادي تدور الذي يمكن أن وذلك للالاقتصادي، 
ي الذي اعتبار أن الإنفاق العام دساه  في تنشيط الطلب الكلوبانطلاقا من مبدأ الطلب يخلق العرض، في تحردكه 
تبره كينز الأداة الأكثر والذي دع وره إلى رفع الطاقات الإنتاجية، ما دساه  في زدادة الناتج المحلي بنسبة أكبردشدي بد
 عاجةة الإختلالات الاقتصاددة وحرركا رئيسيا للنمو الاقتصادي.لمفعالية 

جل تحقيق المساواة أن م الدولموضوع الاهتمام بتحقيق التنمية المستدامة من المواضيع التي تشغل بال  دعتبرو 
بالإضافة إلى ، ةا الماددة والروحيتهفي تلبية احتياجا تهاقدر و  ة للإنسان على مدى تعاقب الأجيالوالعدل والرفاهي

الحفاظ على البيئة وحمادة الطبيعة خاصة بعد ظهور مفهوم البيئة النظيفة، البيئة الخضراء، السياحة المستدامة بشكل 
فقد جاء   ،التنمية الاقتصاددة التي لم تأخذ بعين الاعتبار حاجات الأجيال المستقبلية مطالبوهذا من خلال  واسع

وهو الهدف  تمعلمجبمعنى آخر التنمية التي تأخذ في الاعتبار البيئة والاقتصاد وا، كبددل موسع لمفاهي  تنمودة سابقة
 .الأسمى

ن طردق صة منها المشررات البيئية ععالم تسعى لتحسين مشررات التنمية المستدامة وخافأصبحت دول ال
والحد  كون تحقيق التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية وبالأخص الموارد غير المتجددة  "الانفاق العام"سياستها المالية 

 .من استنزافها ودع  التكنولوجيا النظيفة، وتحسين الوضع البيئي يحتاج إلى اعتمادات مالية مهمة

 التالي: رئيسي التساؤل الركالية الدراسة من خلال إكن صياغة بناءً على ماسبق يمو 

 التنمية المستدامة ؟الانفاق العام على التنمية الاقتصادية و  هي أثارما 
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 ب
 

 سئلة الفرعية: الأ أولا/

 ؟ وتقسيماته وما هي أه  عناصره؟ ما المقصود بالانفاق العام  .0
 ؟ مما هي أه  النّظردات المفسرة للانفاق العا .2
 دأثر الانفاق العام على متغيرات التنمية الاقتصاددة ؟ كيف .2
 كيف يحقق الانفاق العام التنمية المستدامة ؟  .8

 الدراسة:  فرضياتثانيا/ 

 وللإجابة على الإركالية الرئيسية للبحث والأسئلة الفرعية السابقة الذكر نعتمد اختبار الفرضيات التالية:

 م والتنمية الاقتصاددة.هناك علاقة ايجابية بين الانفاق العا .0
  .مةالتنمية المستداالتنمية الاقتصاددة من خلال الانفاق العام دشدي بدوره إلى تحقيق أهداف تحقيق  .2

 ثالثا/ أهداف الدراسة: 

 نهدف من خلال هذه الدراسة إلى جملة من الاهداف نوضحها كما دلي:  

 .التعردف على ماهية الانفاق العام، وأه  تقسيماته 
 أهمية التنمية الاقتصاددة كمشرر لقياس الأداء الاقتصادي. إبراز 
 .توضيح مدّى فعالية سياسة الانفاق العام في تحقيق التنمية الاقتصاددة 
 .تسليط الضوء على مفهوم التنمية المستدامة وأه  أبعادها ومشرراتها 
  .إبراز الدور الهام للانفاق العام في تحسين مشررات التنمية المستدامة 

 أهمية الدراسة: ابعا/ ر 

 : التالية اصرعنال من أهميته البحث هذا دستمد

 طرق عن البحث إلى مةدائ بصفة تدفعها التي الاقتصاددة للسلطات الأساسية المهمة التنمية تحقيق مسألة تعتبر 
 . وتواصله زدادته

 التنمية الاقتصاددة. تحقيق في العام فاقنالإ سياسة فعالية ىمدّ  توضيح  
 ز مدّى تأثير الانفاق على أبعاد التنمية المستدامة. إبرا 
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 أسباب اختيار الموضوع: امسا/ خ

 دة وأبعاد التنمية الاقتصادنفاق العام على متغيرات التنمية الرغبة الشخصية في تناول موضوع تأثير سياسة الا
 المستدامة.

 طرف الدول.يط الضوء على ضرورة الاهتمام بسياسة الانفاق العام من حراولة تسل 
  ضبط المفاهي  المختلفة لمتغيرات الدراسة "الانفاق العام، التنمية الاقتصاددة، التنمية المستدامة" مع ادضاح مختلف

 النّظردات التي فسرتها.
  ل النشاط الاقتصادي ومنه تحقيق التنمية الاقتصاددة والوصو بالنمو و الانفاق العام  علاقةاعطاء صورة واضحة عن

 التنمية المستدامة.الى اهداف 

 المنهج المتبع في الدراسة: سادسا/ 

وذلك وع الدراسة، كمنهجية مناسبة لموض التحليلي في انجاز هذا البحثالوصفي  لمعاجةة الموضوع تم إتباع المنهج           
لاقتصاددة والاجتماعية ا وأبعادهاالتنمية المستدامة  للوقوف على مفاهي التنمية الاقتصاددة و نظردات مختلف عرض من خلال 

ة والاقتصاددة على التنميالمختلفة ه ر اثآ وتحليل الانفاق العام وأدضا قياسهي  وكذا نظردات ومفا .والتكنولوجية وكذا البيئية
 وكيفية تحقيقه للتنمية المستدامة. 

 سابعا/ تصميم الدراسة: 

 ول يمكن ايجازها في الآتي:تم تقسي  البحث إلى ثلاثة فصالموضوع الإحاطة بجوانب جل ن أم

 :فاق العام، ، تم التعرض فيه لمختلف مفاهي  الانالنّظرية الاقتصادية"-"الانفاق العامجاء بعنوان  الفصل الأول
 . خصائصه، عناصره، حردداته، القواعد التي تحكمه، وكذا النّظردات الفكردة المفسرة له

 :فيه الوقوف تم مختلف النّظريات"،-لى التنمية الاقتصادية"آثر الانفاق العام عجاء بعنوان  الفصل الثاني 
اق العام أدضا قراءة تاريخية في نظّرداتها، وأه  آثار الانفو على ماهية التنمية الاقتصاددة، عناصرها وأه  مشرراتها، 

 على مختلف متغيراتها.
 :تم  ت"،مختلف النظريا-م"تحقيق التنمية المستدامة من خلال الانفاق العاجاء بعنوان  الفصل الثالث

ختلفة، واخيرا نظرداتها المو مشرراتها، أبعادها، التطرق لمفاهي  خاصة بالتنمية المستدامة وتطورها الفكري، وأه  
 الانفاق العام أداة لتحقيق التنمية المستدامة.



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الألل

ة النظّري-الانفاق العام

 الاقتصادية
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 تمهيد:

ة الدولة الاقتصاددة أصبحت سياسحيث  ،ددةعن سياستها الحياددة التقلي يهالتخالمعاصرة إلى ى تطور دور الدولة أدّ 
سياسة على  ، وذلك باعتمادها بالأساسر الحياة الاقتصاددة والاجتماعيةسياسة تدخلية بهدف التأثير على مختلف مظاه

سابق ي الفف ،شغل حيزاً كبيراً ومهماً في مواضيع المالية العامةدفي الوقت الحالي  العام نفاققد أصبح الإ، ففاق العامنالإ
ابة المالية والتركيز على فاق على الرقنظردة التقليددة والتي اقتصر فيها دور الدولة على الحياد كان التركيز في الإوحسب النّ 

اجةوانب التشردعية اللازمة للإنفاق العام دون دراسة تأتي هذا الإنفاق على الحياة السياسية والاقتصاددة والاجتماعية 
التقليدي قد ارتبط مفهوم الدولة الحارسة وتقليل حج  الإنفاق في أضيق الحدود وإن أفضل  حيث أن الفكر ،للمجتمع

 حجمًا. النفقات هو أقلها

ات كينز ظهور كتابة المعاددة إلى الدور المتدخل و ومع تطور الفكر الاقتصادي وتطور دور الدولة من الدوللكن 
ح الإنفاق العام دلعب أصبللدولة دي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي والتي تنادي بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصا

سوف وإنفاق  ن أي نقلةلأ دوراً رئيسياً في المالية العامة للدولة وازدادت النفقات العامة للدولة حجماً مع تطور دور الدولة
  دترتب عليها العددد من الآثار الاقتصاددة والاجتماعية والسياسية.

اهي  أكثر ونبرز جميع جوانب الإنفاق العام ومكانته الاقتصاددة، ولهذا الغرض قمنا بتقسي  هذا نبسط المفولكي 
 الفصل إلى ثلاث مباحث كالآتي: 

 :نظرة عامة على الإنفاق العام  المبحث الأول 
  المبحث الثاني: أساسيات حول الإنفاق العام 
 المبحث الثالث: الانفاق العام في الفكر الاقتصادي 

 

 

 

 

 



 النظّرية الاقتصادية -الانفاق العام           الفصل الألل     

15 
 

 نظّرة عامة على الانفاق العام المبحث الأول: 

دعتبر الإنفاق العام أداة هامة من أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصاددة 
دخل الدولة في ى تا على مدّ والاجتماعية من توظيف واستقرار ونمو اقتصادي وعدالة في توزدع الدخل. كما دعتبر مشررً 

وسوف نتطرق من خلال هذا المبحث إلى التعرف على ماهية الانفاق العام وتطوره في الفكر نشاط الاقتصادي، ال
 الاقتصادي الحددث، عناصره، خصائصه والعوامل التي تأثر عليه.

 الحديث المطلب الأول: تطور مفهوم الانفاق العام في الفكر الاقتصادي 

ا وأهدافها الذي تلعبه الدولة في المجتمع، لأنه دعبر عن واجباتها وأولودتها وبرامجها للدور دعتبر الإنفاق العام إنعكاسً 
فاق العام بتطور الدولة والأساس الفكري الذي دقوم عليه نظامها نفي ركل نقدي، ولهذا درتبط نوع وحج  وصور الإ

شمن بأن الحردة الاقتصاددة كفيلة د (3271-3271الاقتصادي والاجتماعي فتجد أن الفكر التقليدي بقيادة آدم سميت )
لاقتصاددة دون ا تعمل وبصورة تلقائية على تحقيق التوازن الاقتصادي وبلوغ الاقتصاد مرحلة التشغيل الكامل لموارده بأن

العام في ظل  ذلك فإن الإنفاق الحاجة لتدخل الدولة لتصحيح الإختلالات التي تقع في النشاط الاقتصادي، وبناء على
 والنظام العام والدفاع.  كر أقتصر دورها في تمودل الوظائف التقليددة للدولة من حفظ الأمنهذا الف

بضرورة تدخل الدولة في النشاط ( 3791-3881)بينما نادى الفكر الكينزي بقيادة جون مينارد كينز 
أثبت الواقع  الكبير الذي العالميالاقتصادي عن طردق الإنفاق العام لمعاجةة الخلل الاقتصادي الذي ظهر إثر أزمة الكساد 

العملي عدم صحة الفرضيات التي قام عليها الفكر التقليدي خاصة عدم مقدرته التلقائية على تحقيق التوازن الاقتصادي 
1. عن طردق اليد الخفية التي جاء بما آدم سميت

  

معات الرأسمالية ياسية التي رهدت المجتلقد بدأ تخلي الدولة عن حيادها التقليدي مع توالي الأزمات الاقتصاددة الس
، وبهدف 3738منذ بدادة القرن العشردن إلى جانب توسع مبادئ الارتراكية ودخولها حيز التطبيق منذ الثورة الروسية 

تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي عجز قانون السوق للنظام الفردي عن تحقيقه تلقائيا اتجهت الدول إلى 
في الحياة الاقتصاددة، ومع تبني الفكر الكينزي توسعت نشاطات الدولة الرأسمالية لتمارس مختلف أوجه النشاط التدخل 

عدل حيث هدفت الدول الرأسمالية إلى إنماء م الاقتصادي، متجاوزة بذلك نطاق الدولة الحارسة إلى نطاق الدولة المتدخلة.

                                                           
، 7131سبتمبر ، 17، مجلة الاقتصاد اجةددد، العدد2208-2220برامج الإنفاق العام في الجزائر وأثره على النمو الاقتصادي تقار عبد الكريم:  -1

 .778ص جامعة أحرمد بوقرة، بومرداس، 
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وبذلك تعددت أوجه الإنفاق  حتفاظ بالتوازن الاقتصادي علاجا للأزمات،النمو القومي زدادة على دورها التقليدي في الا
وازداد حجمها وتغير مفهومها كونها أضحت تمثل الوسيلة الأكثر استخداما لتدخل الدولة في رتى اجةوانب الاقتصاددة، 

 الاجتماعية والسياسية.

ة لامتلاكها  ك  في النشاط الاقتصادي نتيجوبالمثل عرفت نفقات الدول الارتراكية أو المنتجة تزادد كونها تتح
وسائل الإنتاج وذلك بسبب زدادة نشاطات الدولة التي تعمل على توزدع وسائل الإنتاج بين مختلف الاستخدامات وسعيها  

 لضمان التوازن بين الإنتاج والاستهلاك عن طردق توجيه مختلف أوجه النشاط الاقتصادي.

 لتحقيق التنمية الاقتصاددة والاجتماعية فهي بذلك تتكفل بعبء إجراء التعددلات ا الدول النامية التي تهدفأمّ 
الهيكلية اللازمة، من خلال تبني وتنفيذ مشروعات لتوفير الخدمات اللازمة لعملية التحول الاقتصادي، من خلال دع  

زدادة حج  النفقات  بشكل كبير علىقطاع  البنية التحتية، حيث أصبح تحقيق أهداف السياسة الاقتصاددة للدولة دعتمد 
عددت تقسيمات وبذلك ت العامة لما تتمتع به من إنتاجية وفعالية في تحقيق الأهداف الاقتصاددة والاجتماعية للدولة.

النفقات العامة واستخداماتها نتيجة تعدد آثارها الاقتصاددة والاجتماعية وأصبحت من أه  أدوات السياسة المالية 
 1 .تنفيذ أهداف السياسة الاقتصاددة المستخدمة في

لقد تطورت نظردة النفقات العامة بتطور دور الدولة ووظائفها في الحياة الاقتصاددة. فلقد كانت النفقات اللازمة 
ل الدولة في ا للمنطق التقليدي الذي كان دقضي بعدم تدخا تحدد وفقً للوفاء بالحاجات العامة التي تولت الدولة أمر إرباعيً 

ساسية أما نشاط الاقتصادي أي المذهب الاقتصادي الحر وجعلها عقيمة وضعيفة لا تخرج عن نطاق تمودل الوظائف الأال
من وجهة النظردة الحددثة في المالية العامة فقد توسعت مجالاها نتيجة لتزادد تدخل الدولة في الحياة الاقتصاددة والاجتماعية 

 لدراسة تتأثر وتشثر في النشاط الاقتصادي، وحظيت باهتمام المفكردن الاقتصاددين وأصبحت النفقات العامة غير حياددة بل
طبيعتها وحدودها ومعادردها المختلفة التي تحك  عملية اختبارها وتوجيها والآثار الاقتصاددة والاجتماعية النارئة عن ذلك، 

 2لية العامة من أجل بلوغ أهدافها. وبإضافة إلى هذا كله تبحث الدراسات عن كيفية استخدامها في مجال الما

                                                           
، مذكرة تخرج لنيل رهادة الماجستير، تخصص اقتصاد دولي، كلية العلوم الاقتصاددة، الإقتصادي في الجزائرأثر الانفاق العمومي على النمو عدة أسماء:  -1

 .77-78، ص 7132/7131، 7التجاردة وعلوم التسيير، جامعة وهران 
لدكتوراه،  أطروحة مقدمة من أجل نيل رهادة ا استدامة السياسة المالية في اقتصاديات الدول النفطية "دراسة قياسية لعينة من الدول"،إلهام بن عيسى:  -2

  .32-39ص ص ، 7171/7173كلية العلوم الاقتصاددة، التجاردة وعلوم التسيير، جامعة عين تمورنت بلحاج بورعيب، 
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ومع تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بكل ما دتيح لها من أساسيات اقتصاددة لتحقيق غادات المجتمع تصبح 
عليها أن تستخدم العددد من أنواع النفقات وأن تواكب كل ما هو جددد في هذا المجال وأن تعدل من سياستها الإتفاقية  

إلى ذلك حتى تعطي السياسة الإتفاقية الآثار المرغوبة على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي وعدم كلما دعت الحاجة 
الوقوع أي أثار غير مرغوبة فيه سواء كانت اقتصاددة أو اجتماعية ومع كل هذا التنوع في دور الدولة المتدخلة اتسع نطاق 

صاددة، هذا التطور اهتماما متزاددا بدراسة كافة اجةوانب الاقتالنفقات العامة لتشمل كافة مجالات التدخل الحكومي ودتبع 
السياسية الاجتماعية والقانونية للنفقات العامة وأصبح الإلمام بهذه اجةوانب دقتضي دراسة النفقات العامة في مجالين أساسين 

المشاردع العمومية  تفاق الدولة لإنشاءالأول دتمثل في جانب اتفاق الدولة لإرباع الحاجات العامة والمجال الثاني دتمثل في ا
ددات ا الأول بنظردة المثالية العامة أما اجةانب الثاني فتشمل اقتصابتبط دراسة النفقات العامة في جانوإدارتها حيث تر 

 المشروعات العامة.

إنما دقتصر فقط و إن الرأسمالية المعاصرة لم دعد دورها دقتصر الحفاظ على التوازن الاقتصادي تجنبا للازمات فقط 
على تحقيق الزدادة في معدلات النمو الاقتصادي الوطني الأمر الذي أدى إلى زدادة النفقات العامة وتعددها وتغير مفهومها 
وطبيعتها ودورها، أما في ظل الدولة الارتراكية المنتجة ازداد النفقات العامة خاصة منها الاقتصاددة والاجتماعية نتيجة 

دولة التي دهدف إلى حج  توزدع موارد الإنتاج بين مختلف الاستخدامات وتنسيق أوجه النشاط الاقتصادي لاتساع نشاط ال
بما دضمن التوازن الإنتاج والاستهلاك وفقا لخطة قومية راملة تنفذها الدولة وفي الدول النامية تتحمل الدولة مسشولية 

عملية تصاددة بإقامة المشروعات اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية لإحداث التغيرات الهيكلية اللازمة لتحقيق التنمية الاق
التحول الاقتصادي )البني التحتية( ولا رك أن نجاح الدولة نجاح الدولة في سياستها الاقتصاددة دعتمد على مدى زدادة 

 1هة الأخرى. تماعية من اجةى إيجابيتها وكفاءتها في تحقيق أهدافها الاقتصاددة والاجحج  النفقات العامة من جهة ومدّ 

 

 

 

 

 

                                                           
 .32ص مرجع سابق،  استدامة السياسة المالية في اقتصاديات الدول النفطية "دراسة قياسية لعينة من الدول"،إلهام بن عيسى:  -1
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 المطلب الثاني: تعريف الانفاق العام 

وردت العددد من التعردفات للإنفاق العام على دد العددد من الباحثين الاقتصاددين والمفكردن سواء من لقد 
بعض هذه التعاردف  جملة لالناحية اللغودة أو من الناحية الاقتصاددة والاجتماعية، وسيت  وفي هذا المطلب إلى التعرض إلى 

 ك  دلي:  

 الفرع الأول: تعريف الانفاق العام لغة

نسان من الأموال والنفقة ما دنفقه الا" النفقة هيو 1 "الخير هالمال ونحوه في وجه من وجو  "بذل هو فاق لغةنالإ
 . "سان على أسرتهه الإنفقتعني ما دنولا دستعمل إلا في الخير، وجمعها نفقات و  .فاق، وهو الاخراجنمن الا

﴿ جل جلالهأنفق الرجل افتقر وذهب ماله، ومنه قوله  :هي ذها  المال دقال"النفقة و                

  ﴾ 2" الإنفاق، وأنفق المال صرفه ة اس  مننفقوال، {12الآدة:-}سورة الفرقان 

ال: أنفق الدره  من النفقة، والنفقة اس  من الإنفاق فتعني ذها  المال، ومنه قوله دعني صرف المال فيق فاقنالإو  

﴿تعالى              ﴾ {.311الآدة -}سورة الإسراء 

مل إخراج فالإنفاق هنا دش؛ من معاني الإنفاق: الإخراج، دقال: نفق البيع أي خرج من دد البائع إلى المشتريو 
 ل للإنفاق على الأسرة، أو على الدولة، أو التصدق على المساكين.الما

وهو مصدر أنفق، ودستعمل لفظ الإنفاق في كلمات الفقهاء بمعنى صرف المال بغض النظر عن حكمه، والضوابط 

ا كان المال، صً اخا ا، أو مستحبً ا له في الحلال كان ذلك الصرف أم الحرام واجبً المأخوذة منه، فكل صرف للمال دكون إنفاقً 

 3أو عاما. 

                                                           
 . 372، ص 7111، دار المأمون للنشر والتوزدع، السياسة الاقتصادية والمالية للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: بشير كمال عابددن -1
والتوزدع والدعادة  للنشر دار الكتا  الثقافي، 13ط، الفكر الاقتصادي والمالي عند الإمام الحرمين )الجويني( دراسة مقارنةعبد الله حرمد حرمود الخطيب:  -2

 . 771، الاسكندردة، مصر، ص والإعلان
، مجلة قطاع الشردعة القانون، المجلد العشار، العدد العارر، أولويات الإنفاق العام في فقه الاقتصاد الإسلاميكمال سيد عبد الحلي  حرمد نصر:  -3

 212ص ـ، جامعة الأزهر، 7138/7137
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 الفرع الثاني: تعريف الانفاق العام اصطلاحا 

وهو أدضا  1" ع عامفن قيقغرض تحم بارخص ع إنفاقهدقوم ب نقودبأنه مبلغ من ال" العام فاقالإنيمكن تعردف 
ن إجمالي المبالغ ع الإنفاق العام بردعحيث " 2" المسلمين بقصد إرباع حاجة عامة إخراج جزء من المال من بيت مال"

تنوعة والمدفوعات باع الحاجات العامة المرإنتاج السلع والخدمات الهادفة الإ رضغالنقددة والتحودلات التي تقوم بها الحكومة ل
 3" أقساط الددن العام وفوائده التحودلية وتسددد

زمنيّة معيّنة،  نفاقها خلال فترةعلى أنها "مجموع وإجمالي المصروفات التي تقوم الدّولة بإ النفقات العامة تعرف 
دوات الرئيسية للسياسات المالية كونه دعكس ودعتبر الانفاق العام من الأ 4وذلك بهدف إرباع حاجات عامّة للمجتمع" 

دور الدولة في النشاط الاقتصادي، هذا الدور الذي تطور من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة إلى الدولة المنتجة فازداد 
 5" طور الاتفاق العام وتعددت أنواعه وتقسيماتهت

للتقويم النقدي بأمر بإنفاقه رخص من أرخاص القانون العام إرباعاً لحاجة  قابل   ك   بأنها "كذلك  تعرف
  7 "رج من الذمة المالية لشخص معذوي عام بقصد إرباع حاجة عامةتخمبلغ نقدي أدضا بأنها " وعرفت 6 "خاصة

                                                           
 ،لية العالمية تأثيرها على الدول النامية وسياسات مواجهتها مع دراسة لتداعيات الأزمة على الاقتصاد المصريالأزمة الماخالد حسن العشماوي:  -1

 .173، ص 7132أطروحة دكتوراه، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قس  الاقتصاد والمالية العامة، 
 .771، مرجع نفسه، ص الحرمين )الجويني( دراسة مقارنةالفكر الاقتصادي والمالي عند الإمام عبد الله حرمد حرمود الخطيب:  -2
، 7171 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزدع، عمان، الأردن،ط  ، ، دور السياسات المالية في معالجة مشكلة الفقر في العراقحيدر مجيد عبود الفتلاوي:  -3

 .19ص 
 .23، ص 7173، ببلومانيا للنشر والتوزدع، خل نّظري وتطبيقي على مصر(طريقك إلى العمل بالقطاع المصرفي)مدعلي حرمد سعيد علي:  -4
، دار الفكر اجةامعي، 13، طالتجارة الدولية بين الحماية والتحرر والنّظرية الحديثة وآثارها في الفكر الاقتصادي العالميخالد أحمد علي حرمود:  -5

 .113، ص 7137الاسنكدردة، مصر، 
، دار 13ط السياسة المالية في التاريخ الاقتصادي الإسلامي )دراسة لعصري صدر الإسلام والدولة الأموية(،آل سميس :  سلام عبد الكريم مهدي -6

 .79، ص 7131مجلاوي للنشر والتوزدع، عمان، الأردن، 
ى النمو برامج الانفاق الاستثماري علتحليل إحصائي لأثر –أثار برنامج الإنفاق العام على النمو الإقتصادي بن عزة حرمد؛ رليل عبد اللطيف:  -7

 .21، جامعة تلمسان، اجةزائر، ص 7139، أفردل 12، المجلة اجةزائردة للاقتصاد والإدارة، العدد الاقتصادي في الجزائر
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الحكومي  فهي بذلك تمثل حج  التدخل، فقون على معناهنى الاقتصاددين الذدن دلسائد لدّ وهذا التعردف هو ا
والتكفل بالأعباء العمومية من طرف الدولة أو إحدى هيئاتها العامة وهي بذلك أحد أه  أدوات السياسة الاقتصاددة 

 1الدولة"  انيةالمعتمدة من طرف الدولة حيث تمثل النفقات العامة مجموع الاستخدامات في ميز 

تصرفها الدولة إرباعًا للحاجات العامة وتحقيقا لتدخلها الاقتصادي  ية التيالالمبالغ الم"ويمكن تعردف النفقات بأنها 
 الإنساني، وهي كذلك النفقات التي تشددها الهيئات العمومية في إطار ميزانياتها السنودة والاجتماعي في إدارة مجتمعها

"تلك المبالغ المالية التي تقوم وهي كذلك  2 "لتغطية حاجياتها الإداردة طبقا للتشردع والتراتيب الساردةومخططاتها التنمودة 
 3.مثلة في الحكومات أو اجةماعات المحلية"المبصرفها السلطة العمومية 

، اجة عامةلح االقانون العام إرباعً النفقة العامة هي ك  قابل للتقويم النقدي، دأمر بإنفاقه رخص من أرخاص 
قود دقوم ، كما يمكن القول أنها " مبلغ من النبل هيئة عامة تحقيقا لمنفعة عامةوتعني أدضا استخدام مبلغ من المال من ق

بدفعه رخص عام بهدف تحقيق نفع عام" أي مبلغ نقدي ددفع بواسطة خزانة عامة لإرباع حاجة عامة تحددها عناصرها 
 4. ئة عامة( وهدفها إرباع حاجة عامةغ نقدي( صفة القائ  بها )هيالتي تستند إلى كل من طابعها )مبل

قات العامة النف أنها تصب في معنى واحد إلا وهو أنالسابقة يمكن أن نستخلص المتنوعة ومن خلال التعاردف 
 .ما تنفقه الدولة والسلطات العمومية الأخرى، في مختلف حقول النشاط الإنسانيهي عبارة عن كل 

 

 

 

                                                           
المالية & الأسواق، المجلد ، مجلة (2205-2222الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية قياسية )بكردتي بومددن؛ لعيد حرمد:  -1

 .111(، جامعة مستغانم، اجةزائر، ص 7171) 17، العدد 12
مجلة المالية والأسواق، جامعة  ،2208-0555تطور النفقات العامة في الجزائر وأثرها على النمو الإقتصادي للفترة زرواط فاطمة الزهراء؛ مناد حرمد:  -2

 . 12مستغانم، د.س، ص 
، المركز اجةامعي (2200-0502دراسة قياسية للفترة )-أثر الإنفاق العام على النمو الإقتصادي في الجزائرعبد الباسط بن معمر:  حرمد بوقناددل؛ -3

 .91بعين تمورنت، اجةزائر، د.س، ص 
، مجلة 2204-0552ترة تحليل تأثير حجم الإنفاق العام على مستوى المعيشة في الجزائر: دراسة قياسية خلال فقنوني حبيب؛ صفيح صادق:  -4

 .381، ص 7171، 12، العدد39أبحاث اقتصاددة وإداردة، المجلد 
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 الثالث: عناصر وخصائص الإنفاق العام  المطلب

 للإنفاق العام عناصر وخصائص نوضحها من خلال هذا المطلب. 

 الفرع الأول: عناصر الإنفاق العام

 1 :وهيالعامة د أنه يمكن تحددد العناصر الأساسية للنفقة نجستعراض التعاردف السابقة إومن خلال 

 : النفقة العامة مبلغ نقدي/ 0

في النفقات العامة أن دكون نقدداً فمع انتشار الاستخدام الاقتصادي النقدي والتخلي عن نظام أصبح الأصل 
المقادضة أصبحت الدول تنقل مبالغ نقددة للحصول على السلع والخدمات اللازمة لإرباع الحاجات العامة وقد أدى 

سلع والخدمات كوسيلة المتبادل بهدف الحصول على الالانتقال من الاقتصاد العيني إلى الاقتصاد النقدي إلى استخدام النقود  
إن أغلب الإنفاق العام على مختلف الأنشطة دكون في صورة نقددة وبالتالي قام العددد من الكتا  بتعردف النفقة العامة 

مح بإدخال سعلى أنها مبلغ نقدي وليس مبلغاً من المال لتعردف النفقة العامة على أنها ك  من المال وليس كما نقدداً د
النفقات العينية التي القدمها الدولة لبعض الأفراد أو كأن تكون الإعانات في صورة عينية لبعض الدول كما في حالة 
الكوارث. والأزمات ولكن حتى تدخل الإعانات العينية ضمن النفقات العامة دتعين أن تكون قابلة للتقويم النقدي، ومن 

ون عيني وليس نقدي الأراضي التي تقوم الدولة. بتخصيصها لبعض الأفراد في المجتمع د الأمثلة التي دكون فيها الإنفاق
مقابل أو مقابل رمزي، وكذلك حصول الدولة على مساعدات عينية من دول أخرى وتوزدع تلك المساعدات على أفراد 

 قابل علىدع تلك المساعدات دون ممساعدات الملابس الفقراء والمحتاجين ولحوم الأضاحي( وتوز  المجتمع دون مقابل )مثل
لعالية العامة ا المواطنين. وعموماً إن اجةزء الأكبر من النفقات الحكومية دكون في صورة نقددة وهو الأصل في الإنفاق وإن

 . الاستثناء هو وجود نفقات عيددة وبالتالي فإن النفقة هو مبلغ نقدي الطردة والتطبيق

 : شخاص القانون العامصدور النفقة العامة من أحد أ/ 2

لقانون العام في ا حتى يمكن اعتبار النفقة عامة يجب أن تصدر عن الدولة أو أحد هيئاتها العامة، وتتمثل أرخاص
الدولة بمختلف مستوداتها الحكومية أي سواء على المستوى المركزي أو مستوى الولادة أو مستوى المحليات. فمثلًا قيام أحد 

أو مركز صحي أو مدرسة بهدف تحقيق النفع العام فإن هذه الإنفاق لا دعت  إنفاق عام وإنما دعتبر الأرخاص بيناه مسجد 

                                                           
 .21، ص 7139، دار المناهج للنشر والتوزدع، عمان، الأردن، 13، طالمالية العامة النّظرية والتطبيقحرمد خصاونة:  -1
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إنفاق خاص. ومن الأمثلة على الإنفاق العام ما تنفقه الدولة على رواتب موظفيها والإتفاق على إنشاء اجةسور وربكات 
 .الطرق والدفاع وبناء المستشفيات

 : العامة تحقيق منفعة عامة أن يكون الهدف من النفقة/ 2

دعد هذا الركن متمماً لمفهوم النقطة العامة فيدون هذا الشردط لن تكون النقلة عامة حتى ولو كانت صادرة من 
أحمد أرخاص القانون العام فالهدف من النقطة العامة يجب أن دكون تحقيق النفع. العام للمجتمع وتحقيق مصالحه ودتسع 

شمل تحقيق الأهداف الاقتصاددة والاجتماعية فقد دكون الهدف من الإنفاق العام هو تقليل الفجوة مفهوم النفع العام لي
 .في توزدع الدخل بين أفراد المجتمع مثل تقديم المساعدات النقددة للفقراء

 مشاكل البطالة من خلال وقد دكون الهدف من الإنفاق العام هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي مثل الحد من
انات البطالة أو تحفيز النمو الاقتصادي بهدف خلق مشاردع استثماردة وتوظيف الأددي العامة، وبالتالي حتى دتحقق إع

 جل إرباعة العامة من أفقيق منفعة عامة أي أن تستخدم النن دشدي الإنفاق العام إلى تحقيجب أمفهوم المنفعة العامة 
 ومنها: فقات العامة لتحقيق النفع العام وضعت ضوابطحاجات عامة وعلى هذا الأساس ولضمان توجيه الن

 اعتياد بنود النفقات العامة في الموازنة. 
 لسلطات ا الرقابة على الإتفاق العام سواء من قبل أجهزة الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية أو من قبل

 التشردعية.
 1. نفاق العاموجود هيئات رقابية مستقلة )ددوان المحاسبة مثلا( لمراقبة الإ 

 خصائص الانفاق العام  الفرع الثاني:

 2: صائص اقتصاددة واجتماعية إضافة إلى الخصائص القانونيةبخ الانفاق العاميز يم

دتحدد مفهوم النفقات العمومية استنادا إلى خصائص اقتصاددة واجتماعية،  الخصائص الاقتصادية والاجتماعية:أولا/ 
 مين لها، هما:مفهو  أدن يمكن التمييز بين

                                                           
 .23، ص سابق، مرجع المالية العامة النّظرية والتطبيقحرمد خصاونة:  -1
، مذكرة لنيل رهادة الماجستير، 2202-0502دراسة العلاقة بين النفقات العمومية والنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة زكاري حرمد:  -2

 .11-12ص  ، ص7131/7139تخصص إقتصاد كمي، جامعة أحرمد بوقرة، بومرداس، 
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الذي توجه إلى تضييق حج  النفقات العمومية في أصغر الحدود، حيث المتصرت على النفقات  المفهوم التقليدي: /0
الرئيسية للدولة كنفقات الدفاع عن الحدود الإقليمية، نفقات الشرطة الموكلة يحفظ النظام والأمن الداخليين، نفقات العدالة 

 ت وكذا نفقات التمثيل الأجنبي الممنوحة إلى الهيئات الدبلوماسية. الرامية إلى تلك المنازعا

 ."إن أفضل النفقات أقلها حجما"" كل ذلك في مقولته الشهيرة: Sayولقد اختصر ساي 

 أدت الأزمات الاقتصاددة المتكررة التي رهدها العالم مع مطلع القرن العشردن إلى تطور دور الدولة، المفهوم الحديث: /2
 ر عنه النساع مجال الإنفاق العمومي ليشمل قطاعاتنجاما . حت بذلك مسشولة عن التوازن الاقتصادي والاجتماعيفأصب

ما أضحت ك فأصبحت الدولة ملزمة وبشكل مبارر بإرباع الحاجات الأساسية للمجتمع. حيودة، كالنقل، الصحة والتعلي 
ذلك على  توزدع الدخل معتمدة في الاجتماعية عن طردق إعادة تلعب دورا اجتماعيا هاما سعيا منها إلى تقليص الفوارق

ة إلى دع  الأسبا  إدددولوجية وفكردة، بالإضاف الإعانات، فضلا عن مكافحة البطالة، التحيز لطبقة اجتماعية دون أخرى
 أخرى. الإنتاج بتقديم مساعدات وامتيازات لقطاعات معينة دون

رسة السيادة برزت نفقات أخرى، حولت الدولة من دور الحياد إلى دور المشثر، الإضافة إلى النفقات اللازمة لممابف
 لظروف والإمكانيات.ل إذ باتت سياسة الإنفاق العام أداة تستخدمها الدولة لتعددل سياستها الاقتصاددة والاجتماعية، تبعا

 لتالية:بد من توفر العناصر احتى توضع النفقات العمومية في قالبها القانوني لا الخصائص القانونية: ثانيا/

 هو الإجراء الذي دترتب عليه ددنا على الدولة :الالتزام بالدفع. 
 لكنه دبقى تقددرها قابلا للنقصان أو الزدادة )كالخص  من أجور العمال دسبب  :تحديد المبلغ موضوع الدفع

 .المرض والغيا  أو زدادة أموره  بسبب سنوات الخبرة(
 :لمبلغ ا في أمر كتابي بوجهه الأمر بالصرف إلى المحاسب المحول بالدفع، حتى دت  تحصيل دتمثل الأمر بالدفع

 المستحق من اجةهة الدائنة
 عد التأكد ب تدخل ضمن صلاحيات المحاسب المحول قانونا بصرف المبلغ المقابل للحوالة المقدمة له، :صرف النفقة

جوة من هذا الإنفاق، كما دراقب المحاسب المعطيات من هودة الشخص القابض والحصول الفعلي للمنفعة المر 
 1 الإداردة التي حدثت في المراحل السابقة.

                                                           
 .11 صرجع سابق، ، م2202-0502ادي في الجزائر خلال الفترة دراسة العلاقة بين النفقات العمومية والنمو الإقتصزكاري حرمد:  -1
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 المطلب الرابع: العوامل المؤثرة على الإنفاق العام 

 أن مثل هذا إلاا ، وهناك اعتقاد دقول أنه لا يجب أن تخرج نسبة الإنفاق العام من الناتج المحلي الخام عن المجال
ن إثباته بالقواعد التحليلية ولا بالاختبارات الميدانية، وبالتالي هناك عدة عوامل تشثر على الإنفاق العام للدول الرأي لا يمك
 نذكر أهمها: 

 دي.إن الفلسفة السياسية للمجتمع والدولة هي التي تحدد النظام الاقتصاأولا/ الفلسفة السياسية للنظام الاقتصادي: 

ت مستمرة دتعرض الاقتصاد الوطني إلى تقلبا الاقتصادي وحركة الدورة الاقتصادية: ثانيا/ تقلبات مستوى النشاط
ومتواصلة وذلك ما دسمى بالدورة الاقتصاددة وهذه الأخيرة تخضع للوبات متعافية من مستوى النشاط الاقتصادي يختلف 

 سار التالي: تفق في أنها تأخذ المدالاقتصاددون في تحددد مدتها وأسبا  حدوثها ولكن اجةميع 

 

 

 

 

 

 ثالثا/ المقدرة المالية للدولة:

 1وتعتبر المقدرة المالية للدولة العنصر المه  في تحددد مقدار الإنفاق الواجب صرفه، فهي بمثابة السيولة المالية المتاحة. 

 :رائب.ضتتمثل في قدرة الدخل القومي على تمودل تيارات الإدرادات العامة عن طردق ال المقدرة التكلفية 
 :أما فيما دتصل بالمقدرة الاقراضية فإنها تعني مقدرة الدخل القومي على إرباع حاجات  المقدرة الإقراضية

الإقراض العام، أي قدرته على الاستجابة لمتطلبات الدولة الائتمانية. هذه المقدرة تتوقف بصفة عامة على عاملين 

                                                           
و تحليل إحصائي لأثر برامج الانفاق الاستثماري على النم–آثار برنامج الإنفاق العام على النمو الإقتصادي بن عزة حرمد؛ رليل عبد اللطيف:  -1

 .23، جامعة تلمسان، اجةزائر، ص 7139أفردل ، 12، المجلة اجةزائردة للاقتصاد والإدارة، العدد الاقتصادي في الجزائر

 الركود

 الرواج

 الانتعاش  الفساد 
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لقومي، وثانيهما توزدع اجةزء المدخر بين مجالات الإقراض رئيسيين أولهما حج  الادخار المستخلص من الدخل ا
 1الخاص والإقراض العام. 

 (: العوامل المؤثرة على الإنفاق العام 20-20شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؤدة ر  إشكالية تطور الإنفاق العام وعلاقته بالنمو الاقتصادي في الجزائر،حرمد بن عزة؛ يحي زروقي:  المصدر:
حول زدادة النفقات العامة، المركز اجةامعي مغنية،  Musgraveودراسة  A.Wagnerة وقياسية لقانون تحليلي

 .12اجةزائر، د.س، ص 

 

 

 

                                                           
تجاردة، جامعة حرمد ، قس  المحاسبية والالنفقات العامة، محاضرات مقياس مالية عامة، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير: كردودي صبردنة -1

 .37خيضر، بسكرة، ص 

 العوامل المؤثرة في الانفاق العام 

 المقدرة المالية للدولة 

 التكليفية  المقدرة

 المقدرة الإفتراضية 

تقلبات مستوى النشاط 
الاقتصادي وعلاقته 
 بالدورة الاقتصادية.

 )حساسية الإنفاق العام(  

 الفلسفة الاقتصادية 

 نمط الدولة الحارسة 

 نمط الدولة المتدخلة

 نمط الدولة المنتجة  
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 المبحث الثاني: أساسيات حول الانفاق العام وظاهرة نموه  

تى دكون ح إن قيام الدولة ومختلف هيئاتها بصرف النفقات العامة دستدعي منها احترام والتزام بعض أساسيات
هذا الانفاق حرققًا لآثاره المرجوة من إرباع الحاجات العامة، وهذه الأساسيات يمكن إجمالها في ضرورة أن تستهدف هذه 
 النفقات العامة تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمجتمع، بتوخي الاقتصاد في هذه النفقات، مع إحكام الرقابة أثناء الانفاق.  

 التي تحكم النفقات العامة القواعدالمطلب الأول: 

هناك ثلاثة قواعد رئيسية تحك  الإنفاق العام للدولة والمتمثلة في تحقيق أقصى قدر ممكن من المنافع والاقتصاد في  
 الانفاق وأخيرا الإذن المسبق من اجةهات المختص: 

ولا دقصد  دم التبذدر،وهي قاعدة تقليددة تنص على وجو  الاقتصاد في الإنفاق العام وعقاعدة الاقتصاد:  .0
بالاقتصاد في النفقة التقتير في الإنفاق، ولكن دقصد به إنفاق ما دلزم إنفاقه مهما بلغ مقداره على المسائل 
اجةوهردة، وضرورة الابتعاد عن الإنفاق على ما هو خلاف ذلك، وبهذا الصدد يمكن أن تلعب رقابة الرأي العام 

 الحد من ظاهرة الإسراف والتبذدر.والرقابة التشردعية دوراً فعالاً ب
ووفقا لهذه القاعدة يجب أن يحقق المجتمع أعمى صافي منفعة أو كسب من الإنفاق التكلفة:  –قاعدة المنفعة  .2

الحك  الدولة، كما أن على المخطط أو صانع القرار مراعاة هذه القاعدة سواء كان الإنفاق على السلع أو الخدمات 
الاستثمار العام، وكذلك لا بد من مراعاة التوزدع اجةغرافي للإنفاق العام والأقالي ، وأخيراً العامة أو الإعانات أو 

 1يجب أن لا دتعارض الحصول على أقصى صافي منفعة مع تحقيق أهداف التوزدع والتخصيص والاستقرار والنمو.
ذه الهيئة العامة دنبغي أنّ تحصل هتعني أن النفقة تصرف من قبل هيئة عامة بأموال عامة، ولهذا قاعدة الترخيص:  .2

على أذن من السلطة المختصة ذلك، لأنّ الإنفاق على إرباع الحاجة العامة التي تحقق المنفعة لا دت  إلّا بقانون، 
ولا ده  بعد ذلك أن تقوم السلطة المختصة بتقردر النفقات العامة هي أو البرلمان في النطاق المركزي، أو الهيئات 

يخص اختصاصها الزماني والمكان كما ان ما يميز النطقة العامة عن النفقة الخاصة هي قاعدة الترخيص  العامة فيما
لأنها أمّا ان تخضع للبرلمان في النطاق المركزي، ولما لا أن الهيئات المحلية المختصة إذا دخلت ضمن إختصاصها، 

 2ولا تخضع النفقات الخاصة لمثل هذه الإجراءات.

                                                           
، ص ص 7117، دار الشروق للنشر والتوزدع، عمان، الأردن، 13، طلوظائف الإدارية عليهاإدارة المؤسسات العامة وأسس تطبيق اعبوي زدد منير:  -1

712-711. 
 .22-29، ص ص 7132، دار المعتز للنشر والتوزدع، عمان، الأردن، 13، ط: الإدارة المالية العامةحرمد سلمان سلامة -2
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 : تقسيمات الانفاق العام المطلب الثاني

دت  تقسي  النفقات العامة أو تبودبها في وثيقة الموازنة العامة للدولة وفق فئات متجانسة وبموجب عدة أنواع وطرائق 
تختلف من دولة إلى أخرى حسب الاعتبارات السياسية أو الاداردة أو الوظيفية. وقد حرصت أغلب دول العالم على أن 

ددة ومختلفة تساعد المخطط المالي على رس  السياسة الأنفاقية وتوزدع النفقات بما يحقق الأهداف تستخدم تقسيمات متع
الاقتصاددة والاجتماعية، كالتأثير في مستوى الإنتاج والتشغيل وإعادة توزدع الدخل القومي، وفيما دأتي أه  تقسيمات 

 1الإنفاق العام: 

 2: هناك عدة معادير لا تستند على أسس اقتصاددة أهمها لنفقات العامة:أولا/ المعايير الغير الاقتصادية لتقسيم ا

حينما تكرر النفقة كل فترة زمنية معينة كسنة أو أرهر فهو إنفاق عادي مثل  / التقسيم على أساس التكرار الدوري:0
اق غير عادي مثل فهو إنف المرتبات والمعارات وصيانة الطرق، أما عندما تصرف النفقة لظروف غير عاددة تنتهي بزوالها

 الحرو  والكوارث والزلازل وغيرها. 

ها مثل الأمن عندما تقوم الدولة بالإنفاق على مرافق دع  نفع / التقسيم على أساس طبيعة الهيئة التي تقوم بالإنفاق:2
از والكهرباء الماء والغ والدفاع والقضاء فهذا دسمى إنفاق قوميا، أما عندما دكون الانفاق على سكان إقلي  معين كمرافق

 فهذا دسمى إنفاقاً حرليًا.

عندما دكون الهدف من الانفاق على مرافق إرباع حاجات عامة للمجتمع / التقسيم تبعا لطبيعة الهدف من الإنفاق: 2
كون دفهذا دسمى إنفاق التخصيص، أما عندما دكون الهدف هو إعادة توزدع الدخل فهذا دسمى إنفاقاً توزدعيًا، وحينما 

 الهدف تحقيق استقرار الاقتصاد فهذا دسمى إنفاقاً استقرارداً.

رائية الى دنقس  الانفاق العام تبعا لاستخدام القوة الش/ تقسيم النفقات العامة التي تستند إلى معايير اقتصادية: 8
ية حيث دنتج عنها حصولها ائالنفقات حقيقية ونفقات تحودلية، فالنفقات الحقيقية تتمثل في استخدام الدولة للقوة الشر 

على سلع وخدمات منتجة مثل نفقات مرفق الدفاع والقضاء والتعلي  والصحة وغيرها، والنفقات التحودلية هي التي بدون 

                                                           
لماجستير، كلية ، رسالة مقدمة لنيل درجة اراق وإشكالية التفاوت الزمني خلال السنة الماليةإنتاجية الإنفاق العام في العزدنب جبار عبد المحسن الدعمي:  -1

 .17، ص 7138الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، العراق، 
علوم الاقتصاددة، كلية  ال، مذكرة للحصول على رهادة ماجستير فيالسياسة المالية كألية لتحقيق التوازن الاقتصادي )دراسة حالة الجزائر(منصور رردفة:  -2

 .38- 32ص ص ، 7131-7132، 7العلـــــوم الاقتصاددة التجاردة وعلوم التسيير، تخصص اقتصاد دولي، جامعة وهران 
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مقابل أي لا تأخذ الدولة في مقابلها سلعًا ولا خدمات مثل الاعانات والمساعدات الاجتماعية التي تدفعها الدولة للمرضى 
 عاطلين. والعجزة وال

 ثانيا/ تقسيم النفقة وفقا لعلاقتها باقتصاد السوق: 

 : وهي تلك المبالغ اللازمة لوجود الدولة ومثالها نفقات الدفاع الخارجي/ نفقات عامة لا علاقة لها بالنظام الاقتصادي0
 والعلاقات الخارجية.

مة فهما دساعدان على حمادة سلطة الحكو : مثل نفقات القضاء والشرطة، / نفقات عامة تلزم لوجود اقتصاد السوق2
 ويحميان أرواح الأفراد وممتلكاته  ودضمنان استقرار التعامل في السوق.

وهذه تهدف الى إرباع الحاجات التي كان يمكن للنشاط الخاص أن دشبعها، / نفقات عامة تكمل اقتصاد السوق: 2
ت استصلاح ر ربحا دتناسب مع تكلفتها، مثل النفقات على مشروعاولكنه لا دقدم عليها نظرا لكثرة تكاليفها أو لأنها لا تد

 الأراضي وغرس الغابات ومد خطوط السكك الحددددة.

 1مثل نفقات مرفق التعلي  والصحة.  / نفقات تمثل تصحيحا لأوضاع اقتصاد السوق:8

ظروفها  اختلافيختلف تقسي  النفقات العامة من دولة لأخرى وذلك باختلاف فلسفة كل دولة من جهة وب
التاريخية والإداردة من جهة أخرى، وتختلف التقسيمات العملية )الوضعية( على التقسيمات العلمية في أنها تعتمد على 
تقسيمها للنفقات العامة على اعتبارات تاريخية وسياسية واقتصاددة وإداردة التي تود كل دولة وبالتالي فإن كل دولة تعتمد 

 ارى مع ظروفها. ودندرج تحت التقسي  الوضعي )العملي( ثلاث تقسيمات وهي: على التقسي  الذي دتم

  :دت  التقسي  الإداري على أساس اجةهة التي تقوم بالإنفاق، وهذه اجةهات ممثلة في الإدارات التقسيم الإداري
الإنفاق، ودشكل وم بالعمومية والوزارات، فمن خلال هذا التقسي  تقسي  النفقات العامة السلطة أو اجةهة التي تق

أكثر تحددد تقس  على أساس الوحدات الإداردة والوزارات المختلفة مثل وزارة التعلي  والصحة...الخ، ودكن التوزدع 
 2داخل كل وزارة حسب هيكلها التنظيمي. 

                                                           
  .37مرجع سابق، ص السياسة المالية كألية لتحقيق التوازن الاقتصادي )دراسة حالة الجزائر(، منصور رردفة:  -1
 .21، ص 7132، دار حميثرا للنشر والتوزدع، مصر، أساسيات المالية العامةخضر: لحسن دردوري؛ لقيطي الأ -2
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ا ذودستهدف هذا التقسي  تبودب النفقات العامة إلى أجزاء مستقلة كل جزء خاص بوزارة معينة، ومن ميزات ه
التقسي  هو إعطاء الفرصة لتحددد مسئوليات الإنفاق الفعلي لكل من الوحدات الإداردة المختلفة ومكن التقسي  الإداري 
السلطة التشردعية من مناقشة كل وحدة إداردة على حدى وإقرارها. وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لها، وبالتالي تسهيل 

تحددد النفقات العامة، أما ما دعا  عليه هو صعوبة تحددد مقدار نفقة كل وظيفة  عملية الرقابة وسهولة اتخاذ القرار في
 حكومية وصعوبة التنبل بالعمليات الاقتصاددة.

  :ة دستند هذا التقسي  إلى نوع الوظيفة أو الخدمة التي تشددها الدولة بعض النظر عن اجةهة الإداردالتقسيم الوظيفي
ي  هو الموضوع أو الوظيفة أو الهدف الذي دت  من أجله الإنفاق العام مثل التي تقوم بها. فأساس هذا التقس

 الإتفاق على الخدمات الصحية والدفاع والأمن والتعلي ، ودعتبر هذا التصنيف حددثا نسبيًا. 

فهذا التقسي  دتمارى مع الفكر المالي المعاصر، حيث دبين لنا وظائف الدولة على ركل قطاعات تظهر في طياتها 
نفقات كل قطاع، وتكون كل مجموعة القافية مرتبطة بأداء وظيفة معينة من الوظائف التي تقوم بها الدولة وتقس  الوظائف 
الحكومية عادة إلى وظيفة الأمن ووظيفة الدفاع ووظيفة التعلي  والصحة...الخ ودت  توزدع النفقات العامة على هذه الوظائف، 

دة التي تقوم بتأددة هذه التنقلات، فيمكن لوظيفة معينة أن دقوم بها أكثر من قطاع وذلك بغض النظر عن اجةهات الإدار 
أو جهة إداردة مثل وظيفة الصحة تقوم بتأددتها وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة التعلي  العالي إلى غير ذلك من الوزارات 

ة على البرامج دستدعي تمودل النفقات المتوقعة لكل وزار  الأخرى، وبالتالي فإن الحددد النفقات العامة على البرامج الصحية
الصحية، فمجموع النفقات الصحية لمختلف اجةهات الإداردة يمثل وظيفة الإتفاق على الصحة وعموما تقس  النفقات 

 1 على الوظائف الرئيسية للدولة وهي: 

 .الإدارة والسلطات العامة 
 .الدفاع الوطني 
 .الأمن والعدالة 
 لاجتماعية.النفقات ا 
 .النفقات الاقتصاددة 
 .التعلي  والثقافة العلاقات الخارجية 

                                                           
 .23، مرجع سابق، ص أساسيات المالية العامةلحسن دردوري؛ لقيطي الأخضر:  -1
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 .نفقات الإسكان 

وبالتالي دت  تقسي  النفقات العامة إلى مجموعات متجانسة بحيث تخصص كل مجموعة لوظيفة معينة من هذه الوظائف، 
لحكومية تمثل ا لأن هذه النفقات اوما دشخد على هذا التقسي  هو وجود نفقات حكومية دصعب توبها وتصنيفها وظيفي

 وظيفة حرددة، ومن أمثلة هذه النفقات نفقات مجلس النوا  أو نفقات رئاسة اجةمهوردة... الخ.

  :دستند تقسي  النفقات إلى طبيعة النفقة العامة الاقتصاددة، وآثارها في مختلف البني التقسيم الاقتصادي
 ل المتنوعة التي تقوم بها جميع إدارات الدولة، وذلك بتوزدعها حسبالاقتصاددة، حيث دعتمد على المهام والأعما

القطاعات الاقتصاددة، وتظهر فيه وظائف الدولة في قطاعات مختلفة ومتعددة للوظيفة الواحدة، ودومي هذا 
فقات جاردة نالتقسي  إلى التفردق بين النفقات اجةاردة والنفقات الرأسمالية في الوحدة الإداردة، ففي كل إدارة تجد 

ونفقات رأسمالية، ويمكن هذا التقسي  من تسهيل وتبسيط التعرف على حج  النفقات اجةاردة والنفقات الرأسمالية 
في الوحدة الإداردة، كما أنه دهدف لتودب عمليات الدولة المالية بحسب طبيعتها الاقتصاددة إلى نفقات جاردة 

ودن تسيير المرافق العامة. ونفقات رأسمالية والتي لخصص لتك والتي تتكرر بشكل دوري ودكون الهدف منها هو
رؤوس الأموال العينية، والتي دكون الهدف منها تنمية الثروة الوطنية، وعليه فإن هذا التقسي  دتيح لنا معرفة مقدار 

ام فكل النفقات ع الإتفاق الرأسمالي من الإنفاق العام. ودظهر لنا درجة تدخل الدولة في الحياة الاقتصاددة، وبشكل
العامة المدرجة تحت التقسي  الاقتصادي تخصصها الدولة من أجل تحقيق أهداف اقتصاددة بشكل رئيسي، وتعرف 
بالنفقات الاستثماردة ودكون الهدف الأساسي منها هو زدادة الناتج الوطني وخلق رؤوس أموال جدددة، وما تجدر 

د ري دتمارى معه، لذلك تجد الكثير من الدول تعتمد على تقسي  واحالإرارة إليه أن هذا التقسي  بود تقسي  إدا
 1دض  كلا التقسيمين الإداري والاقتصادي. 

 

 

 

 

                                                           
 .72، مرجع سابق، ص أساسيات المالية العامةلحسن دردوري؛ لقيطي الأخضر:  -1
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 الحجم الأمثل للإنفاق العام المطلب الثالث: 

على الرغ  من تلك التعقيدات التي تتعلق بصعوبة قياس المنفعة المترتبة على الإنفاق العام، إلا أن انعكاس هذا 
فاق على النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو اقتصاددة مرغوبة دبقى هو الأساس المعتمد لتحددد حج  الإنفاق العام الإن

الأمثل، خاصة وأن كثير من الباحثين دعبرون عن الرفاه الاجتماعي بمعدلات النمو الاقتصادي المحققة. وتوجد طردقتين 
 1هي:  مختلفتين لتقددر الحج  الأمثل للإنفاق العام

 ( Army Curve , 0559الفرع الأول: طريقة منحني آرمي )

قدمت هذه الطردقة من قبل أرمي أنه عندما دكون هناك مزدج من القطاع العام والقطاع الخاص فيما دتعلق 
تاج من نبتخصيص الموارد لاتخاذ القرارات فإنه دنبغي أن دكون حج  الناتج أكبر، وبناء على ذلك فإن السمات المعززة للإ

قبل الحكومة يجب أن تسود في حال ما إذا كان الإنفاق العام صغيرا، والتوسع في حج  الإنفاق يجب أن دكون مرتبطا 
بالتوسعات في الإنتاج وعلى الحكومة أن تقلل من التوسع في الإنفاق عندما لا دشدي إلى مزدد من الإنتاج، وذلك عند 

 المبينة في الشكل الآتي:  Cزدادة الإنفاق العام دساوي صفرا وهي النقطة  نقطة حرددة دصبح فيها العائد الحدي من

 منحنى آرمي لتحديد الحجم الأمثل للإنفاق العام(: 22-20)الشكل رقم 

 

 

 

 

 
 

ئري، اتقدير أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي وحجمه الأمثل للاقتصاد الجز سلي  العمراوي؛ صراح بن لحرش: المصدر: 
 .831مرجع سابق، ص 

                                                           
نموذج بارو ومنحى  بالتطبيق على–ر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي وحجمه الأمثل للاقتصاد الجزائري تقدير أثسلي  العمراوي؛ صراح بن لحرش:  -1

 . 817، جامعة أم البواقي، اجةزائر، ص 7177، جوان 13، العدد 17مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإداردة، المجلد  (،2222-2222آرمي للفترة )

A 

B 

 

C 

 

معدل النمو 
 الاقتصادي

 (ي الاجماليحجم التدخل الحكومي )نسبة الإنفاق للناتج المحل
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الإنفاق العام دساه  في البدادة برفع معدلات النمو الاقتصادي حتى دصل للمرحلة التي تكون فيها الإنتاجية 
الحددة للإنفاق العام مساودة للصفر، حيث تكون معدلات النمو الاقتصادي أكبر ما يمكن، بعد ذلك فإن زدادة الإنفاق 

 النمو الاقتصادي.العام تسبب تراجعا معدلات 

( الذي يمثل العلاقة بين معدل النمو في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 17-13من الشكل )
 1كمتغير تابع. ودت  التعبير عن العلاقة وفق الصيغة الآتية:  Y/G)بالأسعار الثابتة وكمتغير مفسر ومعدل الإنفاق العام 

 g = 𝜶 +  𝜷𝒕 𝑮𝒕/𝒀𝒕 −  𝜷𝟐  [
𝑮𝒕

𝒀𝒕 
]2 

من خلال جعل المشتق الأول للمعادلة السابقة  G/Yويمكن استنتاج قيمة الحج  الأمثل للإنفاق الحكومي *
 مساوداً للصفر، أي أن:  𝑮𝒕/𝒀𝒕بالنسبة لـ 

(𝑮𝒕/𝒀𝒕)* = ( 𝜷𝟏/2 𝜷𝟐)  

 (Barro Rulleالفرع الثاني: طريقة قاعدة بارو )

توصل بارو من خلال نموذج تراك  رأس المال العام إلى أن حج  تدخل الدولة في الاقتصاد دكون في حجمه 
الأمثل عندما تكون قيمة الإنتاج الحدي للإنفاق العام تساوي للواحد الصحيح وقد قدر بارو الحج  الأمثل للتدخل 

لما دبينه  من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا %72التي تراوح  𝜶بنسبة  الحكومي في الاقتصاد بواسطة الإنفاق العام وقدره
 :الشكل الموالي

 

 

 

 

 

                                                           
نموذج بارو ومنحى  بالتطبيق على–تقدير أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي وحجمه الأمثل للاقتصاد الجزائري بن لحرش:  سلي  العمراوي؛ صراح -1

 . 817مرجع سابق، ص  (،2222-2222آرمي للفترة )
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 (: منحنى الحجم الأمثل للإنفاق العام حسب قاعدة بارو22-20الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بالتطبيق على –النمو الاقتصادي وحجمه الأمثل للاقتصاد الجزائري تقدير أثر الإنفاق العام على سلي  العمراوي؛ صراح بن لحرش:  المصدر:
 .833ص  مرجع سابق، (،2222-2222نموذج بارو ومنحى آرمي للفترة )

( أن بعض الإنفاق العام أمر ضروري، حيث أن المستودات المتدنية من الإنفاق ستعيق النمو 11-13دوضح الشكل )
لارتفاع عندما تمول الدولة الوظائف الأساسية حتى دصل الإنفاق العام إلى حجمه الأمثل الاقتصادي، ودبدأ النمو الاقتصادي با

بالنسبة لمعدل نمو مشرر الإنفاق العام ما هو إلا المعدل الأمثل  𝜷الذي يحقق أعلى معدل للنمو الاقتصادي، وتمثل فيه مرونة التابع 
𝒅𝑮   :للإتفاق العام، ودتحقق ذلك من أجل

𝑮
 𝜷=  𝒅𝒀

𝒀
  1 

                                                           
نموذج بارو ومنحى  بالتطبيق على–د الجزائري تقدير أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي وحجمه الأمثل للاقتصاسلي  العمراوي؛ صراح بن لحرش:  -1

 . 833مرجع سابق، ص  (،2222-2222آرمي للفترة )

4 

8
  8 

2
  8 

-4 

-8
  8 

 %النمو الاقتصادي 

سبة من نالإنفاق العام ك
إجمالي الناتج المحلي 

 G/Yالحلي 

 

25                50             75              100 

 الإنتاجية الحدية

2
  8 

الإنفاق العام كنسبة من 
إجمالي الناتج العلي 

G/Y 

 

25                50              75                100 

0
  8 

2
  8 

2
  8 
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 المطلب الرابع: حجم النفقات العامة وظاهرة تزايدها

إن الانفاق العام إزداد وبشكل مستمر في معظ  دول العالم رغ  معارضة الاقتصاددين التقليددين لذلك، وأصبحت 
ل اكبر من عا بمعدتعرف باس  ظاهرة نمو الإنفاق العام. وحسب العالم الألماني فاجنر ان النشاط الحكومي دزداد كما ونو 

معدل زدادة عدد السكان بحيث لا دقتصر الأمر على زدادة مطلقة في حج  النفقات العامة بل تنطوي هذه الزدادة على 
 1ارتفاع طردي في نسبة النفقات العامة الى الدخل الوطني نتيجة التحول الصناعي وتعدد الحاجات العامة. 

نسب معينة من حج  النفقات العامة من الدخل الوطني دون تحددد  حيث ركزت النظردة الكلاسيكية على تحددد
الحج  كل نوع من النفقات العامة ولم تعطي أهمية للنفقات العامة باعتبارها أعباء لا تمثل إلا وسيلة لتحقيق دورا الدولة 

عن طردق السياسة المالية  وظهور الفكر الكينري التدخلي 3777الحارسة في الاقتصاد ولكن مع بروز الأزمة الاقتصاددة 
 زاد حج  النفقات العامة في الولادات المتحدة وأوروبا وأصبحت النفقات العامة وظيفة تدخلية.

أصبحت الدولة مسشولة مباررة عن الإنتاج وعن  3732أما الدول الارتراكية فبعيد قيام الثورة في روسيا عام 
بشكل عام والنفقات بشكل خاص وأضحت خصمة وتشكل نسبة كبيرة توزدعه أدضا وهذا ما انعكس على المالية العامة 

 من الدخل القومي.

كان للاقتصادي الألماني فاجتر السبق في دراسة ظاهرة تزادد النفقات العامة في دراسته حول العلاقة بين نمو الدخل 
مو من المجتمعات معدلا معينا من الن م وتوصل إلى النتيجة التالية "إذا حقق مجتمع3877القومي ونمو النفقات العامة عام 

الاقتصادي، فإن ذلك دشدي إلى اتساع نشاط الدولة وهذا دعمل على زدادة نفقات الدولة بمعدل أكبر من معدل زدادة 
 نصيب الفرد من الناتج القومي. 

 إلا أنه دأخذ على هذا القانون ما دلي: 

  حدها.النفقات العامة لا تحددها الاعتبارات الاقتصاددة لو 
  .2دغفل قانون فاجتر توقيت الزدادة في النفقات العامة 

 

                                                           
 .17، مرجع سابق، ص السياسة المالية كألية لتحقيق التوازن الاقتصادي )دراسة حالة الجزائر(منصور رردفة:  -1
جةزائر، دة والتجاردة وعلوم التسيير، قس  علوم التسيير، المركز اجةامعي نور البشير، ا، معهد العلوم الاقتصادمحاضرات في المالية العامةطالبي صلاح الددن:  -2

 .71-77، ص ص 7131/7132
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 الفرع الأول: القانون العام للظاهرة

 3881كان أول من لفت الأنظار إلى هذه الظاهرة الاقتصادي الألماني أودلف فاجنر، في دراسة قام بها في عام 
ط الدول القول بوجود اتجاه عام نحو ازدداد أوجه نشا عن تطور نفقات الدول الأوربية خلال القرن التاسع عشر. وانتهى إلى

مع التطور الاقتصادي للجماعة، وصاغ هذا الاستنتاج في صورة قانون اقتصادي دعُرف باسمه، دتلخص في أنه كلما حقق 
نفاق العام لإالمجتمع معدلًا معيناً من النمو الاقتصادي، فإن ذلك دستتبع اتساع نشاط الدولة، وبالتالي دشدي إلى زدادة ا

بمعدل أكبر من الزدادة الحاصلة في نصيب الفرد من الناتج القومي"، ودعلل فاجنر قانونه بقوله: إن الزدادة في دخل الدولة 
الصناعية وإنتاجها خلال فترة طودلة تشدي إلى زدادة نشاط الحكومة في ركله المطلق وبمعدل لا دقل عن معدل الزدادة في 

 دخلها القومي.

نى استنتاجه هذا على تنبشاته وركوكه في تطور النظام الرأسمالي الصناعي، وقال إن زدادة التصنيع توجب وقد ب
على الدولة التدخل لتنظي  النشاطات الاقتصاددة التي تشبع حاجات جماعية للمجتمع، كالتعلي  والصحة؛ لأن القطاع 

رات الخاصة وللتخفيف من التقلبات الاقتصاددة الخاص لا دقدم على مثل هذه النشاطات للحد من نشاط الاحتكا
ومتغيرات الأسعار، وقد تنبأ بذلك في وقت لم دفرز النظام الرأسمالي هذه المشكلات بعد فتوصل إلى نتيجة أصبح مسلماً 

 بها بعد ذلك مفادها أن تدخل الدولة ررط أساسي لحسن سير اقتصاد السوق. 

 ى هذا القانون:ومع التسلي  بصحة ذلك إلا أنه دشخذ عل

اعتباره أن زدادة النفقات العامة تعود بصورة رئيسة إلى عوامل اقتصاددة. والحقيقة أن الإنفاق العام لا دتحدد في  .0
بلد ما تبعاً لأسبا  اقتصاددة فقط، بل هناك العددد من العوامل الأخرى غير العوامل الاقتصاددة تتحك  في 

 ذلك.
لإرارة إلى ظاهرة النمو المطلق للإنفاق الحكومي، إلا أنه لم دبين اختلاف معدل إن قانون فاجنر كان واضحاً في ا .2

 1هذه الزدادة تبعاً لاختلاف الدول في درجات نموها. 
 إن قانون فاجتر أغفل التوقيت الذي يجب على الدولة فيه زدادة نشاطها الحكومي. .2
  النفقات ع الدول، لأن أسبا  زدادة حجإن قانون فاجنر دتصف بطابعه الخاص بحيث دصعب تعميمه على جمي .8

 العامة مختلفة من دولة لأخرى.

                                                           
، أطروحة لنيل رهادة الدكتوراه 2208-0502دراسة قياسية على الاقتصاد الجزائري للفترة -أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصاديلعمردة لعجال:  -1

 .11-77، ص ص 7131/7132* الحاج لخضر، 3اددة، جامعة باتنة في العلوم الاقتص
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على الرغ  من هذه الانتقادات لقانون فاجنر، فإنه دصلح إطاراً عاماً للدلالة على هذه الظاهرة، يمكن الإرارة في هذا 
وفي بعض  ه قد يحدث في بعض الدولالمجال إلى أنه على الرغ  من اتجاه النفقات العامة نحو التزادد على نحو دائ  إلا أن

السنوات أن دظل حج  النفقات العامة ثابتاً، بل قد دتجه نحو الانخفاض، ولكن ما دلبث أن دتجه بعد ذلك نحو التزادد. 
 1لذلك دصلح قانون فاجتر إطاراً للدلالة على هذه الظاهرة في المدى الطودل. 

 الفرع الثاني: الأسباب الظاهرية

ادة الظاهردة للنفقات العامة هي الزدادة المطلقة فقط في أرقام الإنفاق العام دون أن درافقها زدادة في المقصود بالزد
حج  السلع أو الخدمات المقدمة للأفراد فهي زدادة رقمية لا تعكس زدادة في نصيب الفرد من الخدمات المقدمة من طرف 

 الاتساع من الحاجات العامة(، وأه  أسبا  الزدادة الظاهردة للنفقاتالدولة، فهي لا تشدي إلى زدادة كمية ونوعية في مقدار 
 2العامة ما دلي: 

انتشرت هذه الظاهرة بعدما تخلت الدول على نظام التغطية الكامل، فالقوة الشرائية لقيمة أولا/ انخفاض قيمة النقود: 
أجل المحافظة  دولة صرف مبالغ إضافية منالعملة تنخفض بشكل كبير عندما ترتفع نسب التضخ ، وهو ما دستدعي من ال

على نفس القدر من السلع والخدمات التي كانت تقدمها للأفراد قبل انخفاض قيمة النقود، وعليه للاحظ أن انخفاض القدرة 
الشرائية مبينه هو ارتفاع الأسعار وذلك ما يجعل الدولة تزدد من إتفاقها على نفس حج  السلع والخدمات كلما الحفظت 
القيمة الحقيقية للنقود، وهنا دتبين لنا أن الزدادة ليست زدادة حقيقية بل زدادة ظاهردة سببها هو الخفاض وتدهور القيمة 
الحقيقة للتقود ومنه تلاحظ أن انخفاض القوة الشرائية للتقود نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات دشدي إلى زدادة عدد 

دولة للحصول على السلع والخدمات اللازمة لها حتى ولو اقتصرت على تأمين نفس الوحدات التقددة التي تدفعها ال
 الكميات من الخدمات والسلع التي كانت تشتردها سابقا ومنه لا تعتبر الزدادة في الإنفاق العام زدادة حقيقية.

ن تطبيق بعض دنج  ع(: ثانيا/ تغيير القواعد الفنية المتبعة في إعداد حسابات الموازنة )اختلاف طرق المحاسبة
القواعد الفنية المستعملة في إعداد الموازنات العامة إلى تغير ظاهري في حج  الإنفاق العام، فهذا التغير في طرق المحاسبة 
دشدي إلى زدادة ظاهردة وغير حقيقية في النفقات العامة، فتلاحظ أنه في السابق كانت معظ  الدول تأخذ دبدأ الموازنة 

يث كانت تقوم بعملية المقاصة بين الإدرادات العامة والنفقات العامة وتسجل صافي الإسرادات، ولكن في الصافية، بح
الوقت الراهن أصبحت تسجل في الموازنة العامة للدولة مختلف النفقات العامة ومختلف الإدرادات العامة دون إجراء المقاصة 

                                                           
 .13، مرجع سابق، ص 2208-0502دراسة قياسية على الاقتصاد الجزائري للفترة -أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصاديلعمردة لعجال:  -1
 .29-21، ص ص 7132وزدع، مصر، ، دار حميثرا للنشر والتأساسيات المالية العامةلحسن دردوري؛ لقليطي الأخضر:  -2
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ت في السابق، فهذا النظام دشدي إلى زدادة ظاهردة في حج  النفقا بينهما، وهذا ما أدى إلى تقييد نقلات لم تكن تقيد
 العامة سبها هو اختلاف وتغيير الطرق والوسائل والقواعد الفنية المتبعة في إعداد حسابات الموازنة.

ساحة إقلي  ممن بين الأسبا  الظاهردة لتتزادد النفقات العامة هو زدادة ثالثا/ زيادة مساحة إقليم الدولة وعدد سكانها: 
الدولة أو زدادة عدد سكانها، فزدادة عدد الأفراد في قطر الدولة دعتبر عياء جددد وإضافي على الدولة فتزدد من نفقائها 
جراء ارتفاع عدد السكان من أجل تغطية حاجاته  وإرباع رغباته ، فالزدادة هنا في حج  النفقات العامة ليست حقيقية 

بت زدادة عدد السكان أو اتساع الرقعة اجةغرافية جراء اختلال دولة أخرى أو استرداد جزء من بل تعتبر زدادة ظاهردة صاح
إقليمها، وبالتالي لا تعتبر زدادة حقيقية نظرا لعدم حدوث زدادة في النفع العام ولا دوجد هناك مقابل فعلي نتيجة الزدادة 

قدمة ة لكونها لا تنتج جراء التوسع في أنواع السلع والخدمات المالإتفاق العام أي بشكل آخرا الزدادة هي زدادة رقمية ظاهرد
 ولكن تنتج واجهة الطلب الإضافي على هذه السلع والخدمات. 

 الفرع الثالث: الأسباب الحقيقية

الزدادة الحقيقية المنفقات العامة هي تلك الزدادة التي تشدي إلى زدادة متوسط الفرد من الخدمات العامة وتحسين 
ه الشرائية، فالزدادة هنا هي زدادة فعلية تشدي إلى زدادة متوسط نصيب الفرد من الخدمات العامة، ومن أبرز الأسبا  قدرت

 التي تشدي إلى هذه الزدادة هي الأسبا  الاقتصاددة والاجتماعية والسياسية والمالية. 

 1ئيسيين وهما: يمكن تقسي  الأسبا  الاقتصاددة إلى سببين ر  أولا/ الأسباب الاقتصادية:

إن تدخل الدولة من أجل الحفاظ على التوازن الاقتصادي العام  زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية: .0
ودفع عجلة التنمية من الأسبا  الرئيسية لزدادة النفقات العامة، فتطور السياسات الاقتصاددة من الحياد إلى 

ركل إعانات أو على ركل إقامة مشروعات جدددة، دكون الهدف التدخل أدى بالدولة لزدادة نفقاتها سواء على 
منها هو دفع الطلب الفعلي إلى المستوى المطلو  من أجل تحقيق التوظيف الكامل بواسطة زدادة النفقات العامة 
اللدولة، إضافة ذلك فالتنافس الاقتصادي الدولي دشثر في زدادة الإنفاق العام إما على ركل إمانات اقتصاددة 
المشروعات الوطنية من أجل تشجيعها على المنافسة. وتصددر منتوجاتها للأسواق العالمية، وإما على ركل إهانات 
للإنتاج من أجل إعطاء الفرصة للمشروعات الوطنية للصمود أمام المنافسة الأجنبية في الأسواق الداخلية، وعليه 

ذه الحالة  تشدي إلى تزادد الإنفاق العام لأن الدولة في هدتبين لنا أن المنافسة الاقتصاددة سبب من الأسبا  التي
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تقوم بالإتفاق على المشسسات الوطنية من أجل تشجيعها لمنافسة المنتوجات الأجنبية والصمود أمامها وهذه المبالغ 
 التي تخصص لتحفيز هذه المشسسات تزدد من النفقات العامة.

ة، ني من أه  الأسبا  الاقتصاددة المشددة لزدادة حج  النفقات العامدعتبر زدادة الدخل الوطتطور الدخل الوطني:  .2
فمع زدادة الدخل الوطني تقوم الدولة بزدادة مشاردعها المختلفة. لأن الدولة دكون بإمكانها اقتطاع أجزاء أكبر من 

دات بشجع الدولة لإدرادخول الأفراد، ووضعها في خدمة المصلحة العمومية نتيجة لزدادة الأوعية الضردبية، فزدادة ا
 على زدادة حج  نفقاتها في الأوجه المختلفة.

إنّ انتشار مبادئ الديمقراطية والمساواة وزدادة مسشولية الدولة اتجاه أفرادها. وتزادد التعاون في  ثانيا/ الأسباب السياسية: 
ات العامة. ويمكن سبا  السياسية لزدادة النفقكل المجالات والتهاج نهج الانفتاح الخارجي والابتعاد عن العزلة تعتبر أه  الأ

 1الإرارة أكثر إلى هذه الأسبا  فيما دلي: 

 إن وصول الشعب إلى البرلمان عن طردق ممثليه المنتخبين بعدما التشرتانتشار مبادئ المساواة والديمقراطية:  .0
ل بتقديم بعض لفقيرة والمحدودة الدخبشكل واسع مبادئ الديمقراطية أدى إلى سن الممثلين لقوانين دائمة للطبقات ا

الخدمات المجانية والإعانات بأركالها المختلفة. إضافة إلى ذلك دع  أسعار بعض السلع الأساسية وهو ما تطلب 
الدولة زدادة كبيرة في الإنفاق العام فترتب عليه انتشار المبادئ الديمقراطية والارتراكية واهتمام الدولة بالطبقات 

تى الأركال سواء عن طردق دع  الأسعار أو تقديم الخدمات بالمجان، وكل ذلك أدى إلى زدادة في المحرومة بش
 النفقات العامة.

ور بتزادد التمثيل الدبلوماسي وزدادة طلبات العضودة في المنظمات الدولية وتطزيادة نفقات العمل الدبلوماسي:  .2
 وتنامي توسع الدور الدولي، أدى ذلك إلى تزادد الإتفاقالعلاقات الدولية ذات المصالح الاقتصاددة والسياسية 

العام، عن طردق توجيه نفقات معتبرة التغطية كل هذه الالتزامات حيث رهد هذا النوع من النفقات العامة تزادد 
 معتبر بتزادد درجة الفتاح الدولة على العالم الخارجي.

لأسبا  عدد التنظيمات النقابية والأحزا  السياسية من ادعتبر تتعدد الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية:  .2
السياسية المشددة لتزادد الإنفاق العام، فهذه الأحزا  تقوم بممارسة ضغوط كبيرة على الحكومات فتطالبه  بتقديم الدع  

 ها.للخدمات والسلع الأساسية تسعى هذه الأحزا  الحاكمة إلى زدادة الإنفاق العام من أجل كسب رضا أنصار 
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مع تصاعد موجات التوتر بين الدول وعدم الاستقرار الذي دشهده العالم زادت النفقات ثالثا/ الأسباب العسكرية: 
المخصصة لاقتناء الأسلحة من أجل توفير الأمن والدفاع، فالنفقات العسكردة من أه  الأسبا  التي أدت إلى تزادد الإنفاق 

في الدول المتقدمة،  3771إلى  31جمالي الإنفاق العام، تتراوح في حدود العام، فقد أصبحت تمثل نسبة كبيرة من إ
من إجمالي  7111من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية، كما أن النفقات العسكردة تصل إلى  3771ودتجاوز 

دثة ذات الأسلحة الحد الإنفاق العام في الدول العربية. ومن أه  أسبا  تزادد الإتفاق العسكري هو انتشار استعمال
تكاليف مرتفعة، إضافة إلى ذلك انتشار سياسة التحالفات العسكردة والتي تسيطر عليها الدول الكبرى فتتولى تزودد بعض 

 الدول الأخرى المتحالفة معها بمعونات عسكردة وقروض.

ددد من كومية، وذلك بسبب خلق العدنجر على نمو وظائف الدولة وتنوعها تزادد الإدارات الحرابعا/ الأسباب الإدارية: 
البوزارات والإدارات العمومية، والتي تقوم بتقديم الخدمات العامة والسهر على حسن سير المصالح العامة، ومنه ومع تطور 
وظائف الدولة، وزدادة عدد الموظفين والمنشآت الإداردة أدى ذلك إلى زدادة حج  الإنفاق العام سواء كانت على ركل 

 و أثمان لمشتردات حكومية غير إنتاجية، وهو ما دعبر عنها دنفقات التسير عموما. أجور أ

من أه  الأسبا  التي أدت إلى زدادة النفقات العامة هو تطور مفهوم النفقة. العامة من المفهوم التقليدي خامسا/ الأسباب المالية: 
ت دودة، ولكن مع تطور تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي برز إلى المفهوم المعاصرة، ففي السابق كانت أوجه الإنفاق العام حر

أهمية النفقات العامة في توجيهه، والمحافظة على نسب مرتفعة من العمالة وزدادة الدخل الوطني، حيث أصبحت تستعمل كوسيلة 
ة، وأهمها وجود ذات الطبيعة الماليلتحقيق مختلف الأهداف الاقتصاددة، ومن أبرز ما دساعد على ذلك هو تأثير العددد من العوامل 

 فوائض في الإدرادات العامة أو بسهولة الاقتراض. خصوصا القروض الداخلية، وذلك لما لها من امتيازات للسلطة العامة.

تعتبر الأسبا  الاجتماعية من أه  العوامل في تزادد النفقات العامة، فمع تطور دور الدولة سادسا/ الأسباب الاجتماعية: 
ذي دهدف إلى ضمان التوازن الاجتماعي وإقامة العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والسكنية، كل ال

هذه الخدمات لا دد لها من أموال من أجل تغطيتها ولقد أدى تطور الوعي الاجتماعي إلى تزادد الالتزامات الحكومية 
ا ن دول العالم برامج اجتماعية من أجل رفع المستوى المعيشي لأفرادهومسشولياتها بصورة كبيرة، فلقد وضعت العددد م

وتقليل درجة التفاوت بين الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة، ومن الأسبا  الاجتماعية الأخرى التزادد الإتفاق العام هو 
لية بشتى زادت النفقات المحتركز السكان في المدن بسبب النشار الصناعات فيها فكلما زادت الكثافة السكانية كلما 

 1أنواعها كالنفقات التعليمية، الصحية، النقل الغاز، الكهرباء...إلخ. 
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 المبحث الثالث: الانفاق العام في الفكر الاقتصادي  

الفكر الاقتصادي هو مجموعة من الدراسات التي تتابع الخطوات البشردة المستخدمة في البحث عن القوانين 
 فها عن طردق دراسة أبحاث وآراء العلماء حول ظواهر الاقتصاد الماددة.الاقتصاددة واكتشا

منذ العصر البدائي مروراً في العصردن الإغردقي والروماني ووصولاً إلى كل من العصر الأوروبي والعصر الحددث حيث 
 1ركلت كافة هذه العصور الأسس والدراسات التي اذت إلى تأسيس وظهور عل  الاقتصاد. 

ن فه  وإدراك عل  الاقتصاد وطبيعته دون التعرف على التاردخ الخاص به، كما لم دكن تاردخ الفكر لا يمك
الاقتصادي مجالًا فكرداً منتشراً بين الكثير من الناس فاعتمد انتشاره على ظهور العددد من الكتب والمشلفات العلمية 

صادي يمتلك افترضت مجموعة من هذه المشلفات أن الفكر الاقتالاقتصاددة التي قدمت فوائداً للباحثين الاقتصاددين، ولكن 
حياة خاصة به. أما الحقيقة العامة تشير إلى أن كافة أفكار الاقتصاد مرتبطة مع الإنتاج المكاني والزماني لها، ولا يمكن 

هذه الأفكار بتفسيره،  الذي تهت اعتبارها تمتلك حياة خاصة بها ومنفصلة عن الواقع أي عن الحياة العاددة المرتبطة مع العالم 
وسالما دشهد العالم تطوراً كذلك دتطور الفكر الاقتصادي حتى دتمكن من المحافظة على أهميته، فاعتمد تطوره على تأثره 

 بالأفكار الناتجة عن المدارس الاقتصاددة؛ لذلك من الممكن تلخيص هذا التطور وفقاً للآتي: 

ولد الفكر الاقتصادي البدائي بالتزامن مع ظهور الحضارات القديمة الأولى، مثل الهنددة  :أولا/ الفكر الاقتصادي البدائي
والإغردقية والرومانية والصينية حتى الوصول إلى الحضارة العربية، وظهر العددد من الفلاسفة والمفكردن المنتمين إلى هذه 

ثي وعلماء ضارة العربية، ودرى الكاتب رومبيتير أن باحالحضارات، مثل أرسطو في الحضارة الإغردقية، وابن خلدون في الح
الاقتصاد الذدن ظهروا في الفترة الزمنية الواقعة بين القرن الرابع عشر والقرن السابع عشر للميلاد ه  الذدن ساهموا في تأسيس 

ة حيث لم ردادة الاقتصاددقواعد عل  الاقتصاد، كما ركلت نظردات العالم والمفكر العربي ابن خلدون نوعاً من أنواع ال
تكن الكثير من نظرداته حول عل  الاقتصاد معروفة في أوروبا بشكل كبير، ومن ثم حرصت كل من المدرستين الطبيعية 

 والتجاردة على إضافة عدة مفاهي  ومصطلحات اقتصاددة مما أدى إلى ظهور الاقتصاد القومي والرأسمالي في أوروبا.

وة الذي ساه  في نشر العالم والمفكر والفيلسوف الاقتصادي آدم سميث لكتابة الر الكلاسيكي: ثانياً/ الفكر الاقتصادي 
الأم " في تعزدز الطلاق عل  الاقتصاد كواحد من العلوم حيث حرص هذا الكتا  على تحددد الحواصل الإنتاجية والمتمثلة 

عوامل الرئيسية تعد أساس الثروة الخاصة بالأم ، كما في رؤوس الأموال والأددي العاملة، والأراضي، وأرار إلى أن هذه ال
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درى سميت أن نظام الاقتصاد المثالي هو المعروف باس  نظام السوق ذاتي التنظي : لأنه يحرص على توفير كافة حاجات 
صول و الأفراد بشكل تلقاني، ووصف السوق بأنه دساه  في تشجيع الأفراد على العمل لتحقيق حاجاته  مما دشدي إلى ال

 لأفضل منفعة للمجتمع.

: وهو الذي اعتمد تأسيسه على نظردة المفكر وعالم الاقتصاد جون كينز؛ حيث اهت  ثالثا/ الفكر الاقتصادي الكينزي
بدراسة كل من قطاعي الاقتصاد العام والخاص والمعروفان اقتصاددا باس  الاقتصاد المختلط، واختلفت أفكار كينز الاقتصاددة 

تصاد السوق الحر، حيث رجع على تدخل الدول مجموعة من المجالات الاقتصاددة، ودرى من خلال نظردته عن أفكار اق
أن كافة الاتجاهات الخاصة بالاقتصاد الكلي تساه  في تحددد السلوك الفردي ضمن الاقتصاد اجةزئي، ودتفق ذلك مع آراء 

تقد أن زه بدور مه  في حالات الركود الاقتصاددة؛ إذ دعمفكري الاقتصاد الكلاسيكي حول تأثير الطلب على السلع والمي
 الحكومات تعتمد على الطلب الكلي في حراربة الكساد والبطالة.

كما انتشر اعتقاد أثناء مرحلة ظهور الكساد الكبير أرار إلى عدم ميل الاقتصاد للتوظيف الكلي الطبيعي وفقا   
ردة الكلاسيكية، الية الخفية. كما أن النظردة الحددثة للتوظيف لم تتفق مع النظلمبدأ الاقتصاددين الكلاسيكيين والمعروف باس  

 فترى النظردة الحددثة أن الاقتصاد الرأسمالي لا دضمن توظيفاً كلياً، وقد دسعى الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التوازن في ناتجه
 1 دائمة. وفقاً للفكر الاقتصادي الكينزي حالة غيربالتزامن مع وجود التضخ  والبطالة، لذلك تعد حالة التوظيف الكلية 

بالإضافة إلى الفكر الإسلامي الذي استمد أسسه من الشردعة الإسلامية السمحة، لهذا سنتطرق في هذا المبحث 
 إلى الإنفاق العام للدولة من منظور الفكر الاقتصادي كالآتي: 

 كي المطلب الأول: نظرية النفقة العامة والتحليل الكلاسي

 Davidدافيد وردكاردو ) Adam Smithإن من أه  رواد المدرسة الكلاسيكية نجد آدم سميث 
Ricardo( وجون ستيوارت ميل )John Stiwart Mille والفرد ماررال )Alfred Marshall عاش هشلاء )

فقات العامة ودور (، حيث كانت له  أراء مالية عامة تتعلق بالضرائب والن3779-3211الاقتصاددون خلال الفترة 
 الدولة في النشاط الاقتصادي، وإعادة توزدع الدخل الوطني وفكرة مضاعف الإنفاق. 
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لقد ساد مفهوم الدولة الحارسة في إطار أفكار المدرسة الكلاسيكية )التقليددة( خلال القرنين السابع عشر والثامن 
لأفراد دون أن تتدخل الدولة، أي أن الحردة الاقتصاددة ل عشر، التي كانت تبنى على مبدأ ترك النشاط الاقتصادي للأفراد

 التي هي المسير والمحرك للنشاط الاقتصادي. 

تعرف الدولة الحارسة أدضا بأنها دولة تستوحي وظائفها من الفكر الليبرالي الذي ددعو إلى حياد الدولة وعدم 
ع ضمان الأمن يمكنها من تغطية وظائفها التقليددة الأربالتدخل في النشاط الاقتصادي، واقتصار جبادتها للضرائب على ما 

 العمومي، حمادة الإقلي ، التمثيل الخارجي، إقامة العدالة. 

في هذه المرحلة يمنع على الدولة التدخل في الحياة الاقتصاددة والاجتماعية، ودقتصر بالتالي الغرض من النفقات 
رى شيع الحاجات اجةماعية الأولية، أي تحددد النفقات والاقتصاد فيها، ودالعامة على ضمان سير المرافق الأساسية التي ت

الكلاسيكيون أن تدخل الدولة دشدي لا حرالة إلى زدادة النفقات مما يحدث خللا في توازن ميزانية الدولة وقد دنتج على 
 1ذلك اضطرا  في الحياة الاقتصاددة والإجتماعية. 

ات العامة، حيث كانوا دتناولون ذلك غالبا من اجةانب القانوني ودركزون على ولم دعط الكلاسيكيون أهمية النفق
إجراءات الإنفاق العام ومراقبته دون البحث في طبيعته وآثاره الاجتماعية والاقتصاددة، ولعل ذلك درجع إلى أن الفكر 

اتفاقها  يه، أما مضمونها أو وجوهالكلاسيكي درى أن حج  النفقات العامة هو العامل المه  الذي دنبغي تركيز البحث ف
فيرجع في التحليل الأخير لاعتبارات سياسية، ودتعارض هذا المكان المتواضع الذي احتلته النفقات العامة مع النظردة المالية 

التي تحدد  يالتقليددة )المحاددة المالية(، فقد كانت نظردة النفقات العامة أساسا لنظردة الإدرادات العامة، فالنفقات العامة ه
 الإدرادات العامة، حيث ركل هذا المنطق أساس توازن الميزانية العامة في الفكر الكلاسيكي. 

ودقصد الكلاسيكيون بتوازن الميزانية ضرورة أن تغطي الإدرادات العامة العاددة النفقات العامة التقليددة. وفي ضوء 
الوظائف  قات العامة اللازمة لسير المرافق العامة والتي اقتصرت علىهذه المبادئ دنحصر غرض النظام المالي على تغطية النف

التقليددة للدولة. وقد امتنع على هذه الأخيرة أي الدولة استخدام الكميات المالية في إحداث أي تأثير على التوازن العام 
ظام المالي في ظل أه  أعراض النالذي دتحقق تلقائيا وفقا لمفهوم النظردة الكلاسيكية السائد في ذلك الوقت. وتتلخص 

 المالية المحاددة فيما دلي:

                                                           
أطروحة مقدمة  (،2208-0542ة قياسية أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في دول شمال إفريقيا )دراسة تحليليبن سليمان يحي:  -1
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نظرا إلى أن دور المالية العامة دور المالية العامة دقتصر على الحصول على الإدرادات اللازمة لتغطية النفقات التي 
ق ذلك عندما تكون ، ودتحقدسمح بها دور الدولة، فإن النظام المالي عليه أن دراعي تحقيق العدالة في توزدع الأعباء العامة

 التضحية المطلوبة من كل فرد أو فئة مساودة للتضحية المطلوبة من الآخردن. 

يجب أن دهت  النظام المالي بضرورة ضغط النفقات العامة إلى أدنى حد ممكن، وضرورة المحافظة على توازن الميزانية، 
 ددد إلا في حالات استثنائية وبشروط خاص زمن ثم فإن الحك وعدم الالتجاء إلى القروض العامة وإلى الإصدار النقدي اجة

 على سلامة السياسة المالية وكفاءة النظام المالي دت  في ضوء توازن الميزانية العامة ومن خلالها. 

ما دقتضي هترتب على ذلك أن كثيرا من المبادئ التي تحك  المالية العامة قد استمدت من المالية الخاصة، إذ أن الأمر في كليت
 1توزدع دخل معين بين أنواع مختلفة من النفقات، بصورة تحقق أكبر منفعة عامة. 
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 المطلب الثاني: النفقات العامة وفق التحليل الكينزي  

عرف الاقتصاد العالمي أزمة كساد حادة، من مظاهرها و صول  3717و  3777خلال الفترة الممتدة بين سنتي 
والخفاض الإنتاج القومي بها إلى النصف أو الثلث، مما أدى إلى تكذدب  %72بعض البلدان إلى أكثر من  معدلات البطالة

 1أفكار المدرسة الكلاسيكية المشمنة بقدرة السوق على تحقيق التوازن. 

التي تنتقد قانون  3711." وأسس النظردة سنة M. Keynesمن تلك الأزمة بررت أفكار جون ميدارد کيتر "
القائل بأن العرض يخلق الطلب خاصة والأفكار الكلاسيكية عامة، فبالنسبة له للشكل ليس مشكل منافذ أو تصردف  ساي

للإنتاج، إذ ليس من المعقول أن الإنتاج يخلق منافذ لتصردف المنتجات، وإلا لما حدثت الأزمات المذكورة التي كان سببها 
 تاج بحد ذاته.نقص المنافذ وسبل تصردف السلع وليس نقص الإن

كما حاول كينز إيجاد العلاج و لم دقف عند تشخيص الداء فحسب، إذ أرار لإمكانية تجاوز الأزمة. ما دامت 
 تقتصر على نقص الطلب، وذلك بدفعه عن طردق:

  زدادة القدرة الشرائية لذوي الدخول الضعيفة نتيجة ارتفاع ميله  الحدي للاستهلاك؛ 
 من الدولة المحاددة حسب الكلاسيك إلى دولة متدخلة، قصد تصحيح عدم  ضرورة تدخل الدولة وتحولها

 التوازن من خلال السياسات المالية، لعدم إيمانه بفكرة اليد الخفية.

حيث يمكن للدولة حسب كينز أن تحصل على إدرادات وتقوم بإنفاقها كما يمكنها ممارسة الادخار والاستثمار، 
 صفة غير مباررة عن طردق السياسة المالية حتى دت  تجنب مظاهر الفوضى التي عرفهاغير أن هذا التدخل وجب حدوثه ب

 النظام الرأسمالي، فالدولة قادرة على تغيير مستوى إدراداتها من الضرائب لتغيير مستوى إنفاقها على رراء السلع والخدمات.

 الطلب الكليين:عير عن التوازن بين العرض و ولتحددد أثر النفقات العمومية يمكن اعتبار النموذج البسيط التالي الم

Y = C + I + G (...............20) 

 حيث أن: 

Y: يمثل الدخل الوطني   / C  / الاستهلاك الخاص :I / الاستثمار :G.الإنفاق الحكومي : 

                                                           
 .39-31، مرجع سابق، ص ص 2202-0502دراسة العلاقة بين النفقات العمومية والنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة زكاري حرمد:  -1



 النظّرية الاقتصادية -الانفاق العام           الفصل الألل     

45 
 

 كما يمكن كتابة الاستهلاك كدالة خطية في الدخل: 

  dC = a + b.Y(...................22) 

يمثل الدخل المتاح بعد دفع الضرائب والتحصل على المدفوعات التحودلية، يمكن كتابته على الشكل  dYأن حيث 
 التالي:

t).Y + R-a + (1-=  dY(.................22) 

 حيث أن:

t :.يمثل الضريبة على الدخل 

R :.المدفوعات التحويلية كالإعانات والمنح 

a :ساوياً للصفر، كالضريبة على العقارات.الدخل المتاح حتى لو كان الدخل م 

لكل من الضرائب والإنفاق العام تأثير على الاقتصاد، إذ أن زدادة الضرائب تخفض من حج  الدخل الكلي، غير 
 أن زدادة الإنفاق الحكومي درفع من الدخل الكلي عن طردق أثر المضاعف

 الدخل القومي بالشكل التالي:( تعطى معادلة توازن 13( في )11( و )17وبتعودض العلاقين )

𝒀 =  
𝟏

(𝟏−𝒃+𝒃.𝒕)
. (𝒂 − 𝒂. 𝒃+b.r+1+G) 

 كما دعطى مضاعف الإنفاق الحكومي الناتج عن تغير الإنفاق العام بالعلاقة التالية:

𝒅𝒀

𝒅𝑮
=  

𝟏

(𝟏 − 𝒃 + 𝒃. 𝒕)
 

 1يكون كالتالي: أما إذا حدث تغير متساو ومتزامن لكل من الضردبة والإنفاق الحكومي، فإن الأثر س

𝒅𝒀 =
𝝏𝒀

𝝏𝑮
. 𝒅𝑮 +

𝝏𝒀

𝝏𝒁.
𝒅𝜶 =

𝟏

(𝟏 − 𝒃)
+

−𝒃

(𝟏 − 𝒃)
=

𝟏 − 𝒃

𝟏 − 𝒃
= 𝟏 
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 Gonerللميزانية المتوازنة، إضافة لسياسة الموازنة التي جاء بها " Havelmo Glytingهذا ما دعرف بنظردة "
Myrdal  مرحلة الانتعاش  ا خلال فترة الركود، فالضا خلالفي مطلع الثلاثينيات لمكافحة التقلبات لأنها تحقق عجز

 الاقتصادي وتوازنا على المدى الطودل.

أن الزدادة المتساودة في الضرائب والنفقات العمومية تأثر على الدخل الوطني، مثل ما تظهره المعادلة السابقة  همعنا
الكينزي  في الإتفاق العام(، غير أن التحليل )قيمة المضاعف تساوي الواحد أي التغير في الدخل القومي مساوي للتغير

أهمل البحث في مصادر الإتفاق العام رغ  إرارته لتأثير مضاعف الإنفاق على الدخل الوطني، علما أن النفقات الحكومية 
ود قتمول عن طردق الضرائب الددن العام )الاقتراض( أو خلق النقود، كما تجدر الإرارة أن زدادة الإنفاق دون خلق الن

دشدي بمصادر التمودل الأخرى إلى الانخفاض، ما ددفع بالإنفاق الخاص للتراجع إلى درجة أن تصبح الزدادة في الإنفاق 
الكلي ضئيلة أو منعدمة، أي أن تحودل النفقات العمومية من الضرائب أو الاقتراض ما هو إلا تحودل للموارد من القطاع 

 الخاص إلى العام". 

 يمكن تلخيص أه  الأفكار التي حملها كينز وأنصاره حول النفقات العمومية في النقاط التالية:وكإجمال لما سبق 

 .سياسة الإتفاق العام تعتبر وسيلة في دد الدولة لتحقيق أهداف اقتصاددة واجتماعية معينة 
 .رفع الإنفاق الحكومي دزدد من الدخل القومي من خلال أثر المضاعف 
  دل النفقات العمومية.عدم الاهتمام بمصادر تمو 
  إمكانية تحودل النفقات الإنتاجية من الأموال المكتنزة لدى الخواص بدلا من تركها عاطلة، أي تحودل الموارد

 1المالية )عن طردق الضرائب( من القطاع الخاص إلى الدولة، ومن ثم استعمالها في تمودل الإنتاج. 
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 الاقتصادي الاشتراكيالمطلب الثالث: الإنفاق العام في الفكر 

إن المجتمعات الارتراكية أو ما دعرف بالدول المنتجة حيث تتلخص الدعائ  الأساسية للنظام الإرتراكي بالملكية 
الاجتماعية لوسائل الانتاج، فقد سادت بعد الحر  العالمية الأولى مبادئ هذا النهج من الاقتصاد حيث ارتبط دور الدولة 

، وعندها بدأ دنتشر مفهوم الدولة. المنتجة أو الدولة الارتراكية، الأمر الذي دع  انتشار أسلو  بالإحلال حرل قوى السوق
التخطيط المركزي على الصعيددن العملي والأكاديمي وكان من بين الدول التي تبنت هذا الاتحاد عدد من دول العالم 

 1الثالث.

رة دوات الإنتاج أساسًا لاقتصادها وكذلك التعاون والسيطإن المجتمعات الارتراكية التي تتخذ الملكية العامة لأ
المشتركة على الأرض ووسائل الإنتاج. بالإضافة إلى التخطيط المركزي الشامل كأسلو  الإدارة الاقتصاد الوطني، كما تتولى 

د نموا اقتصاددا متوازنا ت التي تولالخطة الوطنية مسشولية الموادعة بين الموارد الماددة والموارد البشردة، وتوجيهها تحوى المجالا
 لفروع الاقتصاد. 

فبالنسبة للدول الارتراكية دلعب الاستثمار العام دوراً كبيراً، ومن ثم تبرز أهمية السياسة المالية. بصفة عامة والسياسة 
توزدع كما تحددها والالإتفاقية بصفة خاصة في إرباع الحاجات الإنسانية للمجتمع من خلال قيام الدولة بعملية الإنتاج 

 الخطة العامة الاقتصاددة والاجتماعية.

" أن الارتراكية Engels (1895/1820)" ورفيقه " Karl Mans (1883/1818)وقد أوضح كل من:  
هي نظام اقتصادي واجتماعي بحيث دكون هدف الإنتاج هو تلبية حاجات الناس بدلا من تحصيل الردح لفائدة مالكي 

وذلك وفق سياسة عامة تعتمد على التخطيط الشامل، وأن هذا الأسلو  الاقتصادي دساه  في المساواة وسائل الإنتاج، 
 بين طبقات المجتمع ونبذ التناحرات الطبقية.

إن النفقات العامة في الدول الارتراكية تخصص اجةوانب عدددة حسب مساهمتها في الدخل القومي، إذ دت  ترتيب 
 لميزانية العامة تبعا لأهميتها كما دلي:قنوات الاتفاق العام في ا

                                                           
يق أهداف السياسة م في تحقدراسة تحليلية قياسية لدور الانفاق العا–ترشيد سياسة الإنفاق العام باتباع منهج الإنضباط بالأهداف بن عزة حرمد:  -1

ر كأطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصاددة، تخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم الاقتصاددة والتسيير والعلوم التجاردة، جامعة أبو ب الاقتصادية في الجزائر،
 .31-37، ص ص 7132-7139تلمسان، -بلقادد
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: وهي نفقات موجهة لتوسيع الانتاج، النفقات على الجانب الإنتاجي الإنفاق الاستثماري الإنتاجي( .0
 من الميزانية العامة في غالب الأحيان. %91والإستثمار في مجالات الصناعة والزراعة البناء والنقل وهي تفوق 

 وتض : اجي:نفقات في المجال غير الانت .2

 تلك النفقات الموجهة الخدمات الصحة، التعلي  والثقافة. الانفاق الاستثماري غير الانتاجي:

 وهي النفقات الموجهة للخدمات الاجتماعية لفئات المجتمع كالضمان الاجتماعي، الإعانات...الخ.  الاستهلاك العام:

طور في ، وهو ما أصبح دعرف بالدولة المنتجة، وأدى ذلك الى توبالتالي فقد أعطى الفكر الارتراكي للدولة دوراً كبيراً
نظرته إلى النظام المالي للدولة ومن ضمن ذلك سياسة الإتفاق العام التي اعتبرها الوسيلة الكفيلة بتحقيق أهداف الخطة 

 المسطرة من خلال خصائص معينة: 

 ام المسيطر العامة وأدائها في ذلك القطاع الع تولي الدولة مسشولية الإنفاق على توفير مختلف السلع والخدمات
على الاقتصاد الوطني، الذي بدوره دعمل على تحقيق مدخرات عامة تتحول إلى إنفاق استثماري دقود إلى 

 نمو الناتج القومي. 
  دهدف الإنفاق العام في الفكر الارتراكي إلى تحقيق الأهداف الاقتصاددة بالإضافة إلى الأهداف الاجتماعية

 من تخصيص وتوزدع الموارد وبهدف تحقيق المصلحة العامة.
    كبير حج  النفقات الاستثماردة وضخامتها وتوظيفها في ركل مخططات تنمودة راملة لكل مناحي الحياة

 وقت  بالنواحي الاقتصاددة والاجتماعية معا. 

اصة بأنه لم دفلح والنظام الارتراكي خ من ناحية أخرى دنتقد بعض الباحثين والمتبعين لشأن الاقتصاد العالمي عامة
في مواجهة التطورات الحاصلة في العالم وغير قادر على الانفتاح على المتغيرات التي من حوله، وأصبح دضعف أمام التحددات 

ع الخاص ا العالمية، بالإضافة إلى التدخل المفرط للدولة وحج  كبير أثر بصفة سلبية على أدائها، كما أنه لم دعطي فرصة للقط
 1وأصبح القطاع العام دتحمل كل هموم الاقتصاد وهذا ما كان وراء فشله وانهياره. 

 

                                                           
ياسة دراسة تحليلية قياسية لدور الانفاق العام في تحقيق أهداف الس–اتباع منهج الإنضباط بالأهداف ترشيد سياسة الإنفاق العام ببن عزة حرمد:  -1
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 المطلب الرابع: مضمون النفقة العامة في الفكر المالي الإسلامي

إن للفكر الإسلامي موقفاً متبادناً في مقابل كل من الفكر المالي التقليدي والحددت، فهو دعمّق ودوسّع من الدور 
 يفي للنفقة العامة ولا دعتبرها أداة تحطي  واستهلاك للثروة والقي  ولا يحصر دورها في الناحية الحياددة فقط ويمكننا حصرالوظ

 موقف هذا الفكر في أمور ثلاثة: 

 الأمر الأول: النفقة العامة تضاعف الدخل القومي والثروة 

ت اعفة الإنتاج وعرض السلع، وترفع من معدلابمعنى أن النفقة العامة تعمل على حفر النشاط الإنتاجي، ومض
الطلب والعمالة، وتحفز الحركة في السوق، وتضاعف الثروة المالية المتداولة، وتضخ  أنسيا  الأموال إلى الخزانة العامة، وتزدد 

 تضاعف الدخل لىمن بنود الإدرادات في الميزانية بالإقتطاعات التي تت  بالضرائب والقروض والرسوم، مما دشدي بالتالي إ
القومي والثروة. والفكر الإسلامي دقرّر وجو  مضاعفة الإنفاق العام حتى لا دع  الكساد وتتوقف حركة النمو في القطاعات 
الإنتاجية المختلفة ومن ثم دنقص العمران وبحل الخرا ، ودقرر هذا المعنى ابن خلدون في مقدمته وأبو دوسف الحنفي في  

ا فإن الفكر المالى الإسلامي دسبع الإيجابية في الإثراء وحفز التقدم الاقتصادي والاجتماعي على كتابه الخراج. ومن هذ
الدور الوظيفي للنفقة العامة، وهو دنفى الصفة السلبية لمضاعفة الدخل واستهلاكه وفق ما قرر الفكر المالى التقليدي، وهو 

 الفكر العالي الحددث. دنفى أدضاً حصر الدور في إعادة توزدع الثروة كما قرر 

 الأمر الثاني: النقفة العامة تضاعف أولويات الإيرادات العامة 

بمعنى أولودة الإدرادات العامة على النفقات العامة ... وهذا دعني أن النفقات العامة تتحدد بالمقدرة على توفير 
تساع اة الاقتصاددة والاجتماعية، وبالتالي االإدرادات العامة، وأساس ذلك اتساع وظائف الدولة ومجالات تدخلها في الحي

حج  نفقاتها وتضخ  الإنفاق العام، حيث أصبح تحددد حج  الإنفاق العام يخضع لقدرة الدولة في الحصول على الإدرادات 
 العامة من مصادرها.

تدخلها.  توالأمر على عكس ذلك في الفكر المالي التقليدي الذي دعمد إلى قصر وظائف الدولة وتضييق مجالا
ومن ثم قلة نفقاتها، بحيث لا دتحدّد حج  الإنفاق العام بالقدرة على توفير الموارد العامة إنما دتحدد بما تتمتع به الدولة من 

  1سلطة قانونية في تدبير مواردها العامة من مصادرها. 
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 صادية جتماعية والاقتالأمر الثالث: النفقة العامة تضاعف دور السياسة المالية في تحقيق الأهداف الا

بمعنى أن النفقة العامة تخرج من دور السلبية والحياددة والأعمال التقليددة كالأمن والدفاع والعدالة إلى دور الإيجابية 
 والفعالية في التدخل كأداة تستخدمها السياسات المالية في تحقيق الأهداف الاقتصاددة والاجتماعية والسياسية الدولة.

ام أبو دوسف مبدأ إستخدام النفقة العامة في تحقيق الأهداف الاقتصاددة في كتابه إلى أمير المشمنين ودقرّر الإم
هارون الرريد، ونفس المعنى دقرّره والى مصر عمرو بن العاص في كتابه إلى الخليفة عمر بن الخطا . وتجده أدضا في كتا  

خعي والى مصر، إذ دقول له "وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى الأرتر الن
 من نظرك في استجلا  الخراج، لأن ذلك لا ددرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخر  البلاد وأهلك العباد.

وص، والتي صودعنى هذه كله تعاظ  دور الإنفاق العام في تحقيق الأهداف الاقتصاددة والإنتاجية منها بوجه الخ
دترتب على تحقيقها زدادة العمران والثراء والتقدم والنمو الاقتصادي كما دعتبر هدف الضمان الاجتماعي والذي تموله الزكاة 

 من أبرز الأعراض الاجتماعية للنفقة العامة، ولا دقتصر تحقيقه على المسلمين فقط بل يمتد ليشمل غير المسلمين أدضا.

لفكر المالي الإسلامي دتبني موقفاً أكثر إيجابية من الفكر المالي الوضعي، فهو دعمق من ونخلص إلى القول بأن ا
الدور الوظيفي للنفقة العامة، ودوسع من تدخلها في التحقيق للكثير من الأهداف الاقتصاددة والاجتماعية. كما إنه بعد 

نفاق من رأنها أن توسع مجالات التدخل الحكومي في الإسباقاً في إرساء دعائ  المالية الوظيفية أو المالية المعوضة التي 
 وأهدافه.

ويمثل الدور الموسع للنفقة العامة في الفكر المالي الإسلامي جوار إرباع الحاجات والأعراض الاجتماعية في حالة 
مر فرضها بحانب  الأعجز حصائل الزكاة، بالإنفاق من بنود الإدرادات والخراج والعشور وغيرها من الضرائب التي يمكن لولى

 الزكاة استنادا إلى القول بأن في المال حقأ سوى الزكاة.

بل ودذهب الفكر المالي الإسلامي في هذا الخصوص إلى مدى أوسع بتقردر مبدأ تخصيص بعض الإدرادات لنفقات 
 1 ذا المبدأ.تطبيق مثل ه معينة كالزكاة والغنائ  والفئ وهذا مخالف لما هو مقرر في الفكر المالي الوضعي والذي دنكر
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ومما دشكد الدور الوظيفي للنفقة العامة في الفكر المالي الإسلامي إنفاق حصيلة الزكاة فيمكن أن تستخدم كأداة 
مالية تقددردة بتنودع جبادتها، وإنفاقها بحسب الظروف الاقتصاددة من تضخ  وانكماش، كما يمكن استخدامها كأداة مالية 

 دوث فائض في ميزانيتها بعد اكتفاء مصارفها.تعودضية في حالة ح

 والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل يمكن أن تصبح الزكاة أداة من أدوات السياسة المالية ؟

للإجابة يمكن أن نقول ان الفقهاء أجازوا تخصيص مصرف من مصارف الزكاة بحصيلتها إذا ظهرت مصلحة 
في  ء ذلك "فيمكن الدولة أن تخص الفقراء والمساكين بحصيلة الزكاةتقتضى ذلك ولم تتضرر المصارف الأخرى. وعلى ضو 

أوقات الكساد الراجع إلى انخفاض الطلب الفعلي حيث دنتج من توزدع الزكاة زدادة دخول الحاصلين عليها فيرتفع بذلك 
لى تحقيق خسائر دي إطلبه  الاستهلاكي الذي دترتب عليه ارتفاع الطلب الكلى. كما يمكنها في أوقات الكساد الذي دش 

في النشاط الاقتصادي دترتب عليها إعسار المقترضين وعدم مقدرته  على الوفاء، أن تخص مصرف الغارمين بحصيلة الزكاة 
 وتعمل على تأمين النشاط الإنتاجي.

اً ما تنتج لذا لا يمكن أن تتصور فى هذا الإطار أن الإنفاق العام حرادداً، بل على العكس فإن النفقات العامة كثير 
عنها آثاراً مباررة وغير مباررة تتفاعل مع المتغيرات الاقتصاددة وتشثر فيها بحيث تحدث التعددل المطلو  على الهيكل 
الاقتصادي والاجتماعي والمالي للدولة، ولهذا فإن الإنفاق العام دعتبر من أه  السياسة المالية والتي تستخدم لتحقيق أهداف 

 1الاقتصاد القومي. 
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 : خلاصة الفصل

سمح لنا هذا الفصل بالإحاطة بجميع جوانب الانفاق العام، حيث حاولنا التطرق إلى مفاهي  حددثة متنوعة له  
التي من خلالها دتضح أن نظرة الدولة إلى الإنفاق العام تغيرت في هذه المرحلة تغيراً جذرداً وعمليًا، عكسته تيارات مختلفة 

منها الكلاسيكي والكينزي، الإرتراكي وكذا الإسلامي، فل  تعد وظيفة الدولة قاصرة على الوفاء  من أفكار الاقتصادين
بالاحتياجات أو الخدمات التقليددة فحسب، حيث بدأ تخلي الدولة عن حيادها التقليدي مع توالي الأزمات الاقتصاددة 

اد النفقات وبنوع من التفصيل عاجةنا ظاهرة إزدد .اق العاموالسياسية التي رهدها العالم، وأصبحت الدولة وأه  أدواتها الإنف
 العامة بسرد أه  الأسبا  المشددة إلى نشوء هذه الظاهرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
أأثر الانفاق العام على التنمية 
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  :مهيدت

من و  ،تعد التنمية الاقتصاددة من أه  المواضيع التي تناولتها الأدبيات الاقتصاددة كونها تشمل جوانب اقتصاددة
ع التي أولى لها المفكرون والباحثين والسياسيين اهتمامًا بالغا وخاصة على المستوى العلمي والأكاديمي، وعلى أه  المواضي

ية اختلافات التركيبة الفكردة والبشردة واجةغرافية للمهتمين، لذلك فهو ددرس في كثير من التخصصات الأهميته العلمية والعمل
 في مختلف اجةامعات العالمية.

عامة أهمية كبيرة في الفكر الاقتصادي المعاصر بصفة عامة والفكر المالي بصفة خاصة، وذلك لكونها أداة لنفقات ال
في دد الدولة لاستخدامها في توجيه النشاط الاقتصادي من ناحية، ومن ناحية أخرى للقيام بالدور الذي تشدده في مختلف 

ية ضخمة تنمودة وطنية كبيرة تطلبت منها تمودلات ونفقات عموم المجالات الاقتصاددة والاجتماعية والثقافية، فهي حركة
تبعاً لإستراتيجيات اقتصاددة متنوعة ووفق خطط زمنية حرددة.وبالتالي فإنّ لهذه الحركة التنمودة أثار متعددة على التنمية 

 الاقتصاددة.

 ومن خلال هذا الفصل سنتطرق إلى المباحث التالية: 

  التنمية الاقتصاديةالمبحث الأول: مدخل إلى 
  المبحث الثاني: قراءة في نظّريات التنمية الاقتصادية 
 المبحث الثالث: فعالية وتأثير الإنفاق العام على التنمية الإقتصادية 
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 المبحث الأول: مدخل إلى التنمية الاقتصادية

العشردن  ت  بها عل  الاقتصاد بعد بدادة القرنإن دراسة التنمية الاقتصاددة هي من الدراسات الحددثة نسبياً التي اه    
خاصة في الدول النامية، ووجدت من المفيد أولًا أن نعرض أه  تعردف للتنمية وتطروه، أهدافها، أهميتها وما تضمنه من 

 عناصر مهمة وأدضا أه  مشرراتها.

 المطلب الأول: مفهوم التنمية الاقتصادية وتطوره

، تبقى ختلاف المدارس الاقتصاددة والثقافية والادددولوجية التي دنتمي إليها المنظرونوتختلف التعاردف التنمية با
 التنمية مرتبطة بعدة أبعاد مختلفة ومترابطة ومتداخلة بالبعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

 الفرع الأول: تعريف التنمية الاقتصادية لغة واصطلاحاً 

، ونميمتُ الشيء تنمية جعالمتُهُ داـنممُو، فالإالتنمية مصدر للفعل نمَ  التنمية لغة: نمااء والتنمية: ا دنممُو نُموًُا، أي زاد وكثّـرا
فعل ما به دزدد الشيء ودكثُـرُ، وقد سمي البشر "نامية الله" لأنه  دنمون ودتكاثرون، قال الزمخشري: )نامية الله: خلقه، لأنّه  

نحو النبّات، والصامت كالحجر(، وقد ورد في الأثر: )لا تقطعوا نامية خلق دنمون، وما على الأرض نام وصامت. فالنّامي: 
 الله( دعني النسل؛ لأن الخلائق دنمون ودتكاثرون فلا يجوز إخصاء أي مخلوقة لأن التكاثر والتوالد سنة ربانية في هذا الكون. 

و كيفها أو الكثرة والمجاوزة في ك  الأرياء أوالمعاج  اللغودة العربية تجمع على كون كلمة )تنمية( دراد بها الزدادة و 
 2أي بمعنى الرفع والصعود والزدادة"  1نوعيتها بشقيها المعنوي والحسي 

إن لفظ التنمية ليس هو اللفظ الوحيد الذي دستعمل ليعبر عن عملية التقدم والارتفاع بمستودات الدخول. بل 
التقدم التغيير طودل المدى، أمّا التسمية في الفكر الإسلامي فقد دستخدم كذلك كثيراً من الألفاظ من أرهرها النمو، 

﴿استعملت لفظ العمارة أو التعمير في المجال الاقتصادي، حيث دقول المولى عز وجل         

  ﴾ واستعمارك  فيها دعني  فالآدة تشكد على وجو  عمارة الأرض 3{. 13الآدة:-}سورة هود
  4أمرك  بعمارتها بما تحتاجون إليه. 

                                                           
 . 32، ص 7132، دار غيداء للنشر والتوزدع، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، 13، طت في قضايا فكرية معاصرةدراساأحمد سلمان المحمدي:  -1
 .17، ص 7139، دراسة موضوعية-التنمية البشرية في القرآن الكريمطلال فائق الكمالي:  -2
 .17، ص 7132دار اليازوري للطباعة والنشر، عمان، الأدرن، ، 13، طالبنوك الإسلامية بين الواقع والمأمولحرمد عبد الله راهين حرمد:  -3
، دار الفكر والقانون للنشر والتوزدع، المنصورة، 13، طدراسة مقارنة-الاهتمام بالطفولة وأثره في منع الانحراف وتحقيق التنميةحرمود عبد الحي حرمد علي:  -4

 .922، ص 7138مصر، 
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 : للتنمية معان كثيرة ومتعددة من بينها:التنمية في الاصطلاح

 تحردك عملي ومخطط له وتعبئة اجتماعية راملة لكل موارد المجتمع وطاقاته الاقتصاددة والبشردة والثقافية،التنمية "
انية واضحة، بهدف إلى تحردر طاقات الإنسان وإمكاناته الكامنة، وتوفير احتياجاته الإنسمن خلال فلسفة ثابتة وإدددولوجية 

 الأساسية، وتحقيق فرص عادلة في العمل والإنتاج والثروة القومية وتخليص المجتمع من التبعية والهيمنة الخارجية.

ل متبادل بين العددد لتعقيد، بسبب تفاعهي "عملية مجتمعية تراكمية تت  في إطار نسيج من الروابط بالغ ا التنمية
 من العوامل الاقتصاددة والاجتماعية والسياسية والإداردة الإنسان هدفها النهائي ووسيلتها الأساسية.

عملية حضاردة، تشمل مختلف أوجه النشاط المجتمعي بما يحقق رفاهية وكرامة الإنسان من خلال بنائه التنمية "
 ه، وإطلاق قدراته واكتشاف موارد المجتمع وتنميها وحسن تسخيرها.وتحردر طاقته وتطودر كفات

هي "عملية تعبئة وتنظي  جهود أفراد المجتمع وجماعاته، وتوجهها للعمل المشترك مع البيئات الحكومية  التنمية
 1بأساليب ديمقراطية لحل مشاكل المجتمع ورفع مستوی آبنائه اجتماعيًا واقتصادداً وثقافيًا. 

ارد هي "اجةهد المبذول للارتفاع بالدخل الفردي الحقيقي ارتفاعًا تراكميًا عن طردق استخدام المو  الاقتصادية ةالتنمي
البشردة والطبيعية المتاحة استخدامًا أكفأ وأشمل بغرض رفع الدخل القومي بمعدل أكبر من معدل تزادد السكان. فهذا في 

 مية الاقتصاددة".الحقيقة هو مفهوم النمو الاقتصادي وليس التن

ب "هي عملية رفع مستوي الدخل القومي الحقيقي بحيث دترتب على هذا ارتفاع متوسط تصي التنمية الاقتصادية 
الفرد من الدخل على أساس أن التنمية تهدف في جوهرها إلى زدادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد، وهي بهذا المعنى غادة 

 تستهدفها المجتمعات المتقدمة. 

تشمل كافة المجالات الزراعية والصناعية والمالية والتجاردة وغيرها، والتنمية الاقتصاددة ليست مجرد زدادة في  فهي
الدخل القومي ولا في متوسط نصيب الفرد منه وإنما تتضمن إلى جانب ذلك حدوث تغير جذري في هيكل الانتاج وفي 

سائل ة النسبية لكل قطاع من الطاعات الاقتصاد القومي وتطودر و البيان الاقتصادي للمجتمع، أي إحداث تغيير في الأهمي
وطرق الإنتاج المستخدمة وتغيير أنواع السلع المنتجة وتغير في هيكل العمالة، كما دتضمن أدضاً تغيير الهيكل الاجتماعي 

 2والثقافي للأفراك والسلوك الاقتصادي المشسسات الاقتصاددة في المجتمع . 
                                                           

 .71-72، ص ص 7138الكتب للنشر، لندن، انجلترا، -، دار إي13، طية: المسيرات والمعيقاتاللغة العربية والتنمبوجمعة وعلي:  -1
، الأكاديمية الحددثة للكتا  اجةامعي للنشر، 13، طوسائل الاتصال في الدولة الإسلامية ودورها في نشر الوعي الدينيحرمد موسى حرمد أحمد البر:  -2

 .18-12، ص ص 7132القاهرة، مصر، 
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ث "عملية دت  فيها زدادة الدخل الحقيقي زدادة تراكمية وسردعة ومستمرة عبر فترة من الزمن بحي ديةالتنمية الاقتصا
تكون هذه الزدادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحمادة الموارد المتجددة من التلوث 

 1والحفاظ على الموارد الغير متجددة من النضو " 

هي "عمليات مخططة وموجهة في مجالات متعددة تحدث تغيراً في المجتمع لتحسين ظروفه  مية الاقتصاديةالتن
وطردقة حياة أفراده من خلال مواجهة مشكلات المجتمع وإزالة العقبات وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات والطاقات 

 2د. بما يحقق التقدم والنمو للمجتمع والرفاهية والسعادة للأفرا

هي "العملية التي تستخدمها الدولة غير المستكملة النمو في استغلال مواردها الاقتصاددة  التنمية الاقتصادية
   3الحقيقية بهدف زدادة دخلها القومي الحقيقي وبالتالي زدادة متوسط نصيب الفرد منه" 

ا الانتقال لتخلف إلى حالة التقدم هذهي "العملية التي دت  بمقتضاها الانتقال من حالة ا التنمية الاقتصادية
دقتضي أحداث العددد من التغيرات اجةذردة واجةوهردة في البنيان والهيكل الاقتصادي"، ودعرفها آخرون "بأنها العملية التي 

ملية عدت  بمقتضاها دخول الاقتصاد القومي مرحلة الانطلاق نحو النمو الذاتي، وعلى العموم فأن التنمية الاقتصاددة هي ال
التي من خلالها لتحلق زدادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي على مدار الزمن وتحدث من خلال تغييرات في  
 4كل من هيكل الإنتاج وتوعية السلع والخدمات المنتجة أضافة إلى أحداث تغيير في هيكل توزدع الدخل الصالح الفقراء" 

الثقافية الإرادي الواعي الموضع في المجتمع بأبعاده الاقتصاددة والاجتماعية و هي "عملية التحودل  التنمية الاقتصادية
   5والسياسية، من حالة التخلف إلى حالة التقادم" 

وهي أدضا "إجراءات وسياسات وتدابير متعمدة تتمثل في تغيير بنيان وهيكل الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق 
ن لفرد الحقيقي، عبر فترة ممتدة من الزمن، وبحيث دستفيد منها الغالبية العظمى مزدادة سردعة ودائمة في متوسط دخل ا

 6الأفراد" 

                                                           
 .38، ص 7131، دار غيداء للنشر والتوزدع، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية،  استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصاديةإبراهي  السلموني:  سعاد -1
 .27، ص 7131، اجةزء الثاني، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، 13، طالإدارة الصحية وإدارة المستشفياتحرمد عبد المنع  رعيب:  -2
 . 32، ص 7137، دار اليازوري العلمية، عمان، الأردن، المشاريع التنمويةأماني غازي جرار:  -3
 .29، مرجع سابق، ص دور الدولة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة في مصر والأردنعلي عبد الكريم حسين اجةابري:  -4
ية ميدانية لدول دراسة تحليل–لتخطيط بالمشاركة في تنمية المجتمع المحلي والعالمي المحددات الاجتماعية والاقتصادية لأحمد حريي خلف صقر:  -5

 .71، ص 7132، دار التعلي  اجةامعي، الاسكندردة، مصر، مصر(-تنزانيا-إندونسيا-استراليا-)هولندا
 .71، ص 7137وق الدولية للنشر، القاهرة، مصر، ، مكتبة الشر 13، طرؤية تنموية-توظيف أموال الزكاة في العالم الإسلاميعبد الحافظ الصاوي:  -6
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قومي بمنظورها الواسع بأنها "عملية تتخطى مجرد تحقيق نمو مقبل في الناتج ال التنمية الاقتصاديةويمكن تعردف 
تكنولوجية الاقتصاددة والددقمراطية وال الفردي لتتضمن تحقيق عدد من التبدلات اجةوهردة في المعطيات والمشسسات

 دول العالم من أجل تحسين حرطة إنشغال وإهتمام مختلف الاقتصاددة التنمية تكون ما وعادة 1والاجتماعية والسياسية" 
 الثروة، وخلق اجةدددة، والأفكار الإبتكار والإبداع ودع  العمل، فرص خلق خلال من معيشة أفراد المجتمع، وذلك مستوى

 تشمل تسعى لتحقيقها، والتي التي الأهداف أساس على الاقتصاددة التنمية تعردف دت  ما جودة الحياة. وغالبًا تحسينو 
 وتحسين جدددة مدارس إنشاء خلال من التعلي  نظام تحسين الاستثمارات اجةدددة؛ تحفيز البنى التحتية؛ تحسين أو بناء

قافية هي التغيرات التي تحدث في الهياكل الإقتصاددة والاجتماعية، والسكانية والث فالتنمية الاقتصاددة 2فيها.  التكودن نوعية
 3التي تصاحب عملية التقدم بصفة عامة، ولتطور الاقتصادي طودل الأجل المصاحب للتنمية مظهردن: 

 :تي تنشأ بين لهيكلي، دتعلق بتطور البناء الاقتصادي كالتصنيع والتمدن، والمشسسات والعلاقات ا المظهر الأول
 القطاعات المختلفة.

 :كيفي، دتعلق بالتطور إلى المفاهي  العقلية والتصرفات والسلوكيات والقي  والعادات.   المظهر الثاني 
 من وتحدث المجتمع في عدددة وأبعاد جةوانب ومستمرة وراملة مقصودة بأنها "عملية التنمية تعردف يمكن سبق ومما

 وزدادة المجتمع في الحياة جوانب في وكيفي كمي تطودر وإحداث معينة أهداف تحقيقل وتدخله الإنسان نشاط خلال
 معينة".   زمنية خطة خلال وحلها ذاتيًا مشكلاته لمواجهة والمعنودة الماددة حاجاته إرباع على الذاتية قدرته

 من التعردفات السابقة يمكن التوصل إلى أن مستلزمات التنمية الاقتصاددة هي: و 

 (.natural resourcesل الموارد الطبيعية )تشغي 
 (.(human resourcesتشغيل الموارد البشردة  
 4 (.capital resourcesتشغيل الموارد الرأس مالية ) 

                                                           
 .11، ص 7118، دار ومشسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزدع، دمشق، سوردا، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئيسهير إبراهي  حاج  الهيتي:  -1
 -7138أفردل  11و  77، ملتقى دولي دومي ظـارات والرهـاناتالجامعـة والانفـتـاح على المحيـط الخارجي الإنتتوفيق بن الشيخ؛ لعفيفي الدراجي:  -2

 .12، قالمة، اجةزائر، ص 3792ماي 18اجةزائر، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة  في الاقتصاددة ومساهمتها في التنمية اجةامعة
، أطروحة مقدمة (2208-0552دراسة تطبيقية للفترة ) -الجزائر مساهمة ترشيد الإنفاق الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية فيطارق قدوري:  -3

 .97، ص 7132/7131لنيل رهادة دكتوراه العلوم في العلوم الاقتصاددة، تخثث نقود وتمودل، جامعة حرمد خيضر، بسكرة، 
 .378، دار الكتا  الثقافي، ص مبادئ الأعمال المصرفيةعبد الحلي  عمار غربي:  -4
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 الفرع الثاني: تطور مفهوم التنمية الإقتصادية 

ت وليس ( بصورة أساسية منذ ستينيات القرن العشردن، وهي عمليةDevelopmentظهر مفهوم التنمية )
حالة لأنها يجب أن تكون مستمرة ومتصاعدة تساه  فيها كل فئات المجتمع وهي عملية واعية حردودة الغادات ذات 
استراتيجيات طودلة المدى، وأهداف مرحلية وخطط وبرامج، كما أنها عملية موجهة بموجب ادارة للتنمية تدرك الحاجات 

واستخدمه الباحثون والمحللون نتيجة التغيرات التي ظهرت في  1وء للموارد. الإنسانية، وتملك القدرة على الاستخدام الكف
العالم عموماً، فمنذ بدادة عصر الاستعمار نظرت البلاد الغربية المتطورة إلى الميلاد الأخرى نظرة استعلائية وكان من الأساليب 

سيطرة عليها. وقد لاد التي طمعت بخيراتها وأرادت الالتي استخدمتها هذه البلاد المستعمرة إدعاء رغبتها بتطودر وتنمية الب
برز هذا بصورة واضحة وجلية منذ الحر  العالمية الثانية وكان من الطبيعي أن تحدد البلاد الغربية المستعمرة المعادير التي لفرق 

ادير التي وضعت عبين التقدم والتحضر وبين ما هو متخلف وما هو حضاري، بسبب سيطرتها وتغلبها. وكان من أه  الم
التمييز بين البلاد المتخلفة والبلاد المتحضرة مدى الازدهار الاقتصادي والسياسي والعلمي، والذي دنعكس على الوضع 

 2المجتمعي والمعاري للأفراد والذي يحدد مدى قوة الدولة وتأثيرها في الأحداث العالمية. 

ر بنقص في العقود الأخيرة بمجموعة من التقلبات، اتس  كل تطو  وقد مر مفهوم التنمية بوصفه أحد المفاهي  المالية
 3(: 17بايجاز كالأتي في الشكل رق  ) ما حاولت المرحلة التي تليها أن تعاجةه، يمكن عرضها

 (: تقلبات مفهوم التنمية الاقتصادية20-22شكل رقم )

 

 
 

 ،تنمية الثقافية لاستئناف وصل المؤسسات والسياسات الأخلاقإعادة التفكير في الحرمد حرمود عبد العال حسن:  المصدر:
 .78، ص 7171، العبيكان للنشر والتوزدع، الرداض، المملكة العربية السعوددة، 13ط
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عبرت كلمة تنمية في بداداتها عن تلك العملية الاقتصاددة الماددة البحثة التي تت  على المستوى الاقتصادي 
باع الحاجات الماددة الأساسية للإنسان، وفي ضوء ذلك هيمنت الرؤدة الاقتصاددة على باقي والتكنولوجي، بحيث دت  إر

العلوم الأخرى الاجتماعية والإنسانية، ونظراً لفشل حصر مسألة التنمية في بعدها الاقتصادي بدأت الأم  المتحدة تعيد 
المفهوم في طوره الأول  جتماعي، وتفادداً لذلك الضيق في معنىتعردف التنمية على كونها نموًّا اقتصادداً مضافاً إليه التغيير الا

 ظهر مفهوم التنمية الشاملة.

وجاء الطور الثاني مفهوم التنمية بإضافة كلمة الشمول، فأصبح هناك ما عرف بالتنمية الشاملة، بحيث تحوي كل 
المفهوم  ع باقي العلوم الاجتماعية، إلا أنأبعاد حياة الإنسان والمجتمع، وتشمل غالب المجالات والتخصصات، وتتقاطع م

، ظّل أسير الأبعاد الاقتصاددة والماددة، فمثلاً التعلي  قيس بالبنية الماددة لا بالتنشئة الاجتماعية أو مضمونها الثنائية والأخلاقي
زدع وتطودر وزدادة القدرات التو  والاقتصاد قيس بسوق العمل والتنافسية والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وليس بمعادير عدالة

والموارد، بحيث طغى اجةانب الاقتصادي في قياس مدى تطور المجتمعات فضلا على انطوائه على أحكام قيمية تكرس لتبعية 
دول العالم الثالث أو النامي بالعالم المتقدم في تطبيقاته، فمثلا استمر دقس  العالم إلى مركز وهامش، ومتقدم ومتخلف، 

ومتبوع، ومنتج للتكنولوجيا والأفكار والنظ  ومستهلك لها: لذا ظهر مفهوم التنمية المستقلة في حراولة للتلاؤم مع  وتابع
 1الأطر اجةغرافية والاجتماعية والثقافية والحضاردة الهادفة إلى خدمة المجتمع والإنسان. 

لتنمية الداخل بطردقة أكبر، فظهر مفهوم احاول الطور الثالث فك الارتباط مع العوامل الخارجية والتركيز على 
المستقلة الذي حوى معنى )الذاتية( للتنمية في مواجهة )التبعية(. لكن هذا الطور ما لبث أن فشل في وعوده، فظهر مفهوم 

 آخر للتنمية هو التنمية المستدامة.

ابقة، فاهت  بالعدل في في معاني التنمية السواتجه الطور الرابع نحو مفهوم التنمية المستدامة ليرم  الثغرات المفاهيمية 
 الإنتاج والتوازن في الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة ومراعاة البعد الأخلاقي. 

 ومن خلال استعراض سيرة المفهوم وتطوره وتعردفاته المتبادنة يمكن ذكر بعض الاستنتاجات التالية: 

 ينيات تنمية تطور منذ الخمسينيات إلى اليوم، بحيث انتقل من الاهتمام بالتنمية الاقتصاددة في الخمسإن التفكير في ال
 والستينيات إلى التركيز على اجةانب الاجتماعي في السبعينيات والثمانينيات إلى الاهتمام باجةانب الثقافية والإنساني

 بوصفه عملا تنموداً.

                                                           
 .77، مرجع سابق، ص دة التفكير في التنمية الثقافية لاستئناف وصل المؤسسات والسياسات الأخلاقإعاحرمد حرمود عبد العال حسن:  -1
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 ادي، الاقتصاددة وحسب، فقد ثبت فشل حصر مسألة التنمية في اجةانب الاقتص إن التنمية لا تقتصر على التنمية
إنما تض  التنمية جوانب اقتصاددة واجتماعية وسياسية وثقافية فهي ليست عملية ماددة فقط بل تتجاوز أبعد من 

ير الماددة، وهو ما غذلك، بحيث تشمل تحقيق الارتقاء والتقدم جةميع أفراد المجتمع في كل نواحي الحياة الماددة و 
 دتطلب تغييرات جوهردة في البنيان الاجتماعي والثقافة والسياسي للمجتمع.

   التنمية عملية حضاردة راملة لمختلف أوجه النشاط في المجتمع بما يحقق بناء ورفاهية الإنسان وكرامته وتحردره وتطودر
 باعتبار كونه  الثروة الحقيقية لأي أمة.كفاءاته وإطلاق قدراته للعمل البناء أي توسيع خيارات البشر 

  التنمية عبارة عن عملية متعددة ومتداخلة اجةوانب والأبعاد سواء بين الأفراد أو الدول أو المشسسات داخليًا
 وخارجيًا.

  تحتاج العملية التنمودة إلى وقت كاف لتحقيق أهدافها ومرونة تعمل على تصحيح الأخطاء وقبل ذلك تغير في
 الاتجاهات، وهو ما دتطلب بناء الإنسان فكردا وخلفيا، بحيث دكون قادراً على المبادأة والابتكار والنقد.السلوك و 

  ودثير مفهوم التنمية الشاملة دلالات تبعية منطقة ما لمنطقة أخرى، ويحمل أحكامًا قيمية تقضي بدنو وتواضع
بوع، ومنتج المركز وهامش، ومتقدم ومتخلف، وتابع ومتثقافة ما أمام ثقافة أخرى إضافة إلى توظيفه التقسي  العالم 

ومستهلك، لذا تبرز الحاجة إلى إعادة الاعتبار العملية التنمية بوصفها عملية راملة ومستقلة تبزغ وتتعاطى في 
إطار بيئتها وسياقاتها وظروفها وحريطها الاجتماعي والثقافة والحضاري والسياسي وذلك حتى لا تكون عملية 

 ة منقطعة أو مشوهة أو غربية عن المجتمع. التنمي
  بلوغ التنمية يجب أن دت  عن طردق النمو داخليًا والاعتماد على الذات وإيجاد الإرادة الذاتية للتنمية والتقدم والقدرة

 اعلى حشد الموارد والاعتماد على الإمكانيات الوطنية وفه  اللحظة التاريخية للأمة والوطن والعمل بمقتضاها فيم
 1تكون العوامل الخارجية مسرعة للتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصاددة واتجاهاتها.

 

 

 

 

                                                           
 .311، مرجع سابق، ص إعادة التفكير في التنمية الثقافية لاستئناف وصل المؤسسات والسياسات الأخلاقحرمد حرمود عبد العال حسن:  -1
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 التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصاديالمطلب الثاني: 

إن الحقيقة التي وصل إليها الفكر التنموي أن التنمية مفهوم معقد تتشابك فيه جوانب وعلاقات متعددة، وهي 
ت جذردة في الهياكل المشسسية والاجتماعية والإداردة وحتى العادات والمعتقدات وبالتالي فإن تحليق تتضمن إحداث تغيرا

النمو الاقتصادي لا دعني بالضرورة أن هذا البلد قد حقق تنمية الاقتصاددة. إذ يمكن أن يحدث هذا النمو دون أن ترافقه 
و قدما التي كانت خاضعة للاستعمار وحصلت فيها معدلات نمتغيرات هيكلية في الاقتصاد كما الحال في الدول الأقل ت

مرتفعة جدا بسبب توسع الصادرات دون أن دنسحب على القطاعات الأخرى، مما جعل القوائص المحققة لا تسبب تغيرات 
 Robert Clawer, 3711في هياكل الإنتاج في تلك الدول، ومثال على هذه الحالة الدراسة التي قام بها الاقتصادي 

بعنوان "النمو بدون تنمية والتي أرارت إلى أن النمو لا ترافقه دائما تغيرات هيكلية مما يجعل النمو حردودا وقد لا دستمر 
طودلًا. وبالنتيجة، فإن النمو الاقتصادي عنصر مه  من عناصر التنمية الاقتصاددة ولكنه غير كاف، وهو فقط وسيلة 

 1غادة في حد ذاته.  لخدمة غادة ولا يمكن اعتباره أبدًا

وقد تنبه لذلك بعض الاقتصاددين ونبه أحده  بدوره إلى عدم الخلط بين النمو والتنمية من خلال تناوله المفهومها بقوله: 
التنمية الاقتصاددة أوسع مدى من النمو الاقتصادي، فالتنمية تدخل إرادي من جانب الدولة لإجراء تغييرات جذردة في هيكل 

ع المتغيرات الاقتصاددة نحو النمو بأسرع وأنسب من النمو الطبيعي لها وعلاج ما دقترن بها من اختلال وهي تشدى الاقتصاد ودف
بذلك إلى تحسين كفاءة الاقتصاد وزدادة الناتج. وأما النمو الاقتصادي فهو نمو تلقائي دشدى إلى زدادة الناتج القومى دون تغيير 

 2 يحدث في المجتمعات على مر الزمن والعصور ودشدى إلى النمو الطبيعي لها. إرادي في عمل وأداء الاقتصاد، وهو

 الفرع الأول: مفهوم النمو الاقتصادي

إنّ تحليل النمو دعني دراسة نمو وتطور النشاط الانتاجي، ونقصد بنمو متغيرة اقتصاددة ما هو التغير النسبي لها من فترة إلى  
عرفة أدائه اجةيّد أو السيئ نلجأ إلى أحسن مجمع بالنسبة للاقتصاددين وهو الناتج المحلي أخرى، لتقددر النشاط الاقتصادي وم

 3الذي دقيس قيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الوطن فترة زمنية أعلاها سنة وأدناها ثلاثة أرهر .  PIBالإجمالي 

                                                           
-37، ص ص 7139، مكتبة الردّس الشحيمي للنشر، بيروت، لبنان، 13، طات في التنمية الاقتصاديةدراسعبد اللطيف مصطيفى؛ عبد الرحمان سانية:  -1

31. 
 ،أسواق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية الإقتصادية ودراسة مقارنة بين النظم الوضعية وأحكام الشريعة الإسلاميةسمير عبد الحميد رضوان:  -2
 .322، ص 3772الإسلامي للنشر، القاهرة، مصر،  ، المعهد العالمي للفكر13ط
، كلية العلوم الاقتصاددة والتجاردة وعلوم التسيير، قس  العلوم الاقتصاددة، جامعة 0مطبوعة بيداغوجية بعنوان محاضرات في الاقتصاد الكلي ضيف أحمد:  -3

 .11، ص 7132/7138البودرة، -أكلي حرند أولحاج
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لنمو الاقتصادي "الزدادة في حج  الاقتصاد الاقتصاد دقصد باوفي عل   1دعني الزدادة في مكونات الشيء، النمو لغة
 متوسّط الزدّادة في في إجمالي النّاتج القومي، أوأي أنهّ "الزدادة التّلقائيّة  2ي غير الزمن. مُقاسا بالناتج الداخلي الإجمالي الحقيق

عن التّوظيف الكامل  فترة معيّنة، أمّاالني دنتجها الاقتصاد خلال الدّخل الفردي الحقيقي، أو الزّدادة في كميّة السّلع والخدمات 
الذي دعرف  %11فهو دعني أنّ أفراد المجتمع القادردن على العمل الراّغبين فيه يجدون فرصة عمل، بحيث لا دزدد معدّل البطابة عن 

ادة متوسط ا يحقق زد، بمإجمالي الناتج الوطنيإجمالي الناتج المحلي أو  هو "حدوث زدادة مستمرة فيف 3بمعدّل البطالة الطبيعي.
 5وهو ادضا ذلك النمو المحقق من خلال ارتفاع معدل الإدخار"  4" الفرد من الدخل القومي الحقيقينصيب 

على أنه "عملية التوسع في الانتاج خلال فترة زمنية معينة مقارنة بفترة تسبقها في   Bousserelleكما عرفه 
 ى أنه ذلك التوسع في الناتج الحقيقي أو التوسع في نصيب الفرد من الناتجويمكن تعردفه عل 6الأجلين القصير والمتوسط. 

وتتمثل مقومات النمو الاقتصادي في الموارد البشردة، الموارد  7الوطني الحقيقي وهو بالتالي يخفف من عين قلة الموارد. 
لنشاط قتصادي دعكس اتجاه تطور االطبيعية، تكودن رؤوس الأموال، التكنولوجيا، كما لا دوجد خلاف في أن النمو الا

 8الاقتصادي، وبالتالي فهو دعطي نظرة عامة حول باقي المتغيرات الاقتصاددة التي ترتبط به ولو بشكل نسبي . 

 معدل النمو السكاني. -معدل نمو الدخل الكلي  =ومما سبق يمكن القول: معدل النمو الاقتصادي 

 وث زدادة في الدخل الفردي الحقيقي وليس النقدي.دعني حد النمو الاقتصاديومن التعردف:   

 9ظاهرة مستمرة وليست ظاهرة عارضة مشقتة.  النمو
                                                           

، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قس  العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة حرمد بوضيافت في نّظريات وسياسات التنميةمحاضراعبد العزدز زاددي:  1
 .33المسيلة، ص 

، جامعة 7131، العدد الثامن-، مجلة اقتصاددات شمال افردقيا2225-0555دراسة في التنمية الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة بعداش عبد الكريم:  -2
 .331بومرداس، اجةزائر، ص 

 .13، ص 7173، ببلومانيا للنشر والتوزدع، طريقك إلى العمل بالقطاع المصرفي )مدخل نّظري وتطبيقي على مصر(علي حرمد سعيد علي:  -3
، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية 2205-0552رة دراسة قياسية لأثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في الجزائر للفتغالية عباس؛ حرمد بن عزة:  -4

 .981، المركز اجةامعي مغنية تلمسان، اجةزائر، ص 7173، جوان 17، العدد 18والإداردة، المجلد
العلمية للدراسات  لةالمج حالة اقتصاد نامي )بالتطبيق على مصر(،-أثر الإدخار على النمو الاقتصاديحرمود أحمد المتي ؛ أماني صلاح حرمود المخزنجي:  -5

 .397، ص 7171دنادر  -العدد الأول-جامعة دمياط، المجلد الأولل-كلية التجارة-والبحوث المالية والتجاردة
( باستخدام نماذج الانحدار 2200-0552دراسة العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة )العيش أحمد؛ بوزدد السادح:  -6
 .17ص ، جامعة ورقلة، 7171، 13، عدد 11مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصاددة، مجلد  (،ARDLلذاتي ذات الفجوات الزمنية المتباطئة )ا
الاقتصادي  وتحليل احصائي لأثر برامج الانفاق الاستثماري على النم-آثار برامج الانفاق العام على النمو الاقتصاديبن عزة حرمد؛ رليل عبد اللطيف:  -7

 .11كلية العلوم الاقتصاددة والتسيير والعلوم التجاردة، جامعة تلمسان، ص   في الجزائر،
شرق الأوسط، العدد ، مجلة بحوث الدراسة تحليلية لقياس أثر النمو الإقتصادي على الإنفاق الاستثماري في مصرخالد عبد الحميد حسانين عبد الحميد:  -8

 .722ص  ،7131الرابع والأربعون، 
 .71-72، ص ص 7138، دار حمثيرا للنشر والترجمة، مصر، الاقتصاد المعرفي وأثره على التنمية الاقتصادية للدول العربيةحرمد عبد الله راهين حرمد:  -9
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 الفرع الثاني: الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية 

 فيدفرق جمهور الاقتصاددن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصاددة، أما النمو فيقتصر معتاد على مجرد الزدادة 
 إجمالي الناتج القومي أو الزدادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.

 مفهوما أوسع من ذلك، إذ لا تتوافر التنمية متطلباتها ما لم تكن -وأما التنمية فهي تتضمن كما رأدنا من قبل 
والتنمية الاقتصاددة  عية والسياسيةهذه الزدادة في الناتج القومي مصحوبة بتغيرات جذردة في الأبنية الاقتصاددة والاجتما

 هي في الواقع )عملية تحقيق زدادة سردعة، تراكمية ودائمة في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن(.

بينما دستخدم اصطلاح النمو الاقتصادي للتعبير عن التطودر الاقتصادي في البلدان المتقدمة التي تتمتع بهياكل 
عية، سياسية، سليمة وقودة، نجد أن استخدام اسطلاح التنمية الاقتصاددة دتلاءم وظروف البلدان المتخلفة، اقتصاددة، اجتما

فهذه البلدان أرد ما تكون حاجة إلى زدادة معدلات نموها بسرعة واستمراردة لتعودض الفجوة التي تفصلها عن الدولة 
اج وعلاقات ا الاقتصادي إلا بإجراء تغيرات بنيانية تشمل فنون الإنتالمتقدمة ولن تأتي هذه الزدادة السردعة في معدلات نموه

 1عناصر الإنتاج النسبية والأنظمة المالية والنقددة بل الهياكل الاجتماعية والتعليمية والثقافية والسياسية. 

طودلة المدى  ةولقد عرف أحد كبار الاقتصاددين وددعى سيمون كيوزنتش النمو الاقتصادي في بلد ما "بأنه الزداد
في طاقة الاقتصاد الوطني وقدرته على إمداد السكان بالسلع المتنوعة، وتعتمد هذه الطاقة المتزاددة على التكنولوجيا المتجددة 

 وعلى التعددلات الهيكلية والسلوكية والأدددولوجية التي تطلبها عملية النمو هذه.

 ادي: ويحتوي هذا التعردف على مكونات ثلاث للنمو الاقتص

زدادة مستمرة في إجمالي الناتج القومي التعبير عن النمو الاقتصادي والقدرة على إمداد السكان بالسلع المتنوعة   .0
 كعلامة أو دليل على النضج الاقتصادي.

 التكنولوجيا المتقدمة هي الأساس في النمو الاقتصادي المستمر وهي بمثابة الشردط اللازم ولكنه غير كافي. .2
ه  العملية النحو هو: التعددلات الهيكلية والأدددولوجية والسلوكية الواجب إحداثها فخلق التكنولوجيا الشرط المت .2

الحددثة في بلد ما دون إجراء التعليقات الاجتماعية اللازمة أربه بتركيب مصباح كهربال في منزل ليس فيه تيار  
 2كهربائي. 

                                                           
 .78، ص 7131لهاشمية، ، دار زهران للنشر والتوزدع، عمان، الممكلة الأردنية ا13، طمحاضرات في الاقتصاد السياسيرواء زكي دونس الطودل:  -1
 .77، مرجع نفسه، ص محاضرات في الاقتصاد السياسيرواء زكي دونس الطودل:  -2
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 كالتالي: وبالتالي فإنّ جوهر التمييز بين هذين المفهومين  

  النمو مفهوم كمّي دشير إلى الزدادة المستمرة في إنتاج السلع الاقتصاددة في بلد ما، بينما التنمية مفهوم كمّي ونوعي
 دهدف إلى رفع مستوى الإنسان في كافة المجالات.

 .النمو عملية تغيير تلقائية بينما التنمية جهد هادف وإرادي مقصود 
 الحياة عكس التنمية. النمو لا دتناول مختلف نواحي 
  دقاس النمو بالدخل الفردي الحقيقي، بينما التنمية وبسبب كونها مفهوم أشمل من النمو دترج  تغييرات متعددة

 اجتماعية، ثقافية، ديمغرافية، اقتصاددة وسياسية، فإنها تحتاج إلى معادير متعددة الأبعاد )مثل مقياس التنمية البشردة
 1الأرهر والأبسط مثلا(. 

  فالنمو دعني تغير مع تحسن أو تزادد قد دكون طبيعي أو عفوي، أما التنمية تعني تغير مع تحسن بفعل حدث او
 2 إجراء اداري.

(: الاختلافات بين مفهومي النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية20-22جدول )  

 النمو الاقتصادي التنمية الاقتصادية ت

الاقتصاد )مؤشر كمي ونوعي(تغيرات كمية في تركيب وهيكل  20  الزيادة في كمية الانتاج )مؤثر كمي( 

 حالة نزول بزوال المؤثر )مؤشر بسيط( عملية مستمرة وليست حالة وقتية )مؤشر مركب ومعقد( 22

 تتعامل مع الجوانب المادية )الجوانب الكمية( التعامل مع الظواهر الكمية والنوعية )الجوانب الكمية والنوعية( 22

عملية مجتمعية شاملة واسعة في مدياتها وموجهة تحتاج تدخل  28
 الدولة

 تنمية قطاع معين ضيق في مدياته ويمكن انجازه بسهولة

 النمو قد يكون تلقالي )حدوث نمو دون تنمية( صعبة التحقيق )لا يمكن للتنمية أن تحدث بدون نمو( 29

 تخص الدول المتقدمة تخص الدول النامية 20
 

دراسة في دول مختارة مع إشارة -لحوكمة والنمو الاقتصاديمادح ربيب الشمري؛ حسين الشامي: ا صدر:الم
 .89-81، ص ص 7137، دار غيداء للنشر والتوزدع، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، 13، طخاصة للعراق

                                                           
 .32، مرجع سابق، ص دراسات في التنمية الاقتصاديةعبد اللطيف مصطيفى؛ عبد الرحمان سانية:  -1
، ص ص ص 7118وسوعة اقتصاددات التنمية، اجةزء الأول، الطبعة الاولى، ممفهـوم التنمية الاقتصادية ونظريات التنمية الاقتصادية، واثق علي الموسوي:  -2

97-21-23. 
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 المطلب الثالث: أهمية وأهداف التنمية الاقتصادية وأهم عناصرها

ن الكبير في الظروف الاقتصاددة والسياسية والاجتماعية والثقافية لكل بلد، فإنه قد دكون من نظراً للتباد
الصعب في مجال دراسة أهمية وأهداف وعناصر التنمية الاقتصاددة أن نحدد وبشكل معياري أهدافاً للتنمية الاقتصاددة 

 يمكن تعميمها فيما دلي:

 الفرع الأول: أهمية التنمية الاقتصادية

 1ن للتنمية الاقتصاددة أهمية حالية ومستقبلية منها ما دلي: إ

زدادة الدخل الحقيقي وبالتالي تحسين معيشة المواطنين وتحقيق مستودات الرفاعية المنشود، وانعكاس ذلك على  .0
 تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

ما لذلك القضاء على مشكلة البطالة، و توفير فرص عمل للمواطنين وانعكاس ذلك على زدادة معدلات التوظيف ب .2
 من تأثير إيجابي على النسيج الاجتماعي للدول. 

 توفير السلع والخدمات المطلوبة لإرباع حاجات المواطنين وتحسين المستوى الصحي والتعليمي والثقافي.  .2
التي تحقق التوازن بين  طىتقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصاددة بين طبقات المجتمع، والمحافظة على الطبقة الوس .8

 الطبقة الكادحة وطبقة الأغنياء.
 تحسين وضع ميزان المدفوعات بتحودل اقتصاددات الدولة إلى اقتصاد تصددري. .9
تسددد الددون أولا بأول وانعكاس ذلك على عدم وجود ضغوط سياسية من الدول المائحة والاعتماد الذاتي لموارد  .0

 الدولة.
 ولة.تحقيق الأمن القومي للد .0

ويمكن القول إن للتنمية المستدامة أهمية قصوى، وتعد مسألة حياة الشعو  والحكومات وأنظمة الحك  حيث إنها 
السبيل الفردد والشرعي للنهوض باقتصاددات الدول، بدون تنمية مستدامة فإن أنظمة تلك الدول منهار ودصاحب ذلك 

قوتة تجاه الدولة اعية متنوعة في طياتها، ودصبح الفرد الفقير قنبلة مو اخبار المجتمع ككل، ودفشي الفقر وتنتشر أمراض اجتم

                                                           
، ص ص 7131، مجموعة النيل العربية للنشر، 13، طإدارة الأزمات المالية العالمية )منظومة الإصلاح الإداري بين النّظرية والتطبيق(عادل رزق:  -1

327-311. 
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والنظام الاقتصادي والنسيج الاجتماعي، وتنتشر الفوضى ونع  اجةرائ  الاقتصاددة والاجتماعية والسياسية وغسل الأموال 
 تمع ككل.وغيرها من الاختلالات والتشوهات الاقتصاددة والاجتماعية التي دنتج عنها انهيار المج

 الفرع الثاني: أهداف التنمية الاقتصادية

للتنمية الاقتصاددة أهداف عدددة تدور كلها حول رفع مستوى معيشة السكان وتوفير أسبا  الحياة الكريمة له ، 
تبلور حولها توبالتالي تعتبر التنمية في البلاد النامية وسيلة التحقيق الأهداف المنشودة وأه  الأهداف الاساسية التي يجب أن 

 الخطة العامة للتنمية الاقتصاددة هي: 

  زيادة الدخل القومي:/ 0

دعتبر هذا العامل من أه  أهداف التنمية في الدول المتخلفة، لأن غرضها الأساسي من القيام بعملية التنمية هو 
الفقر وانخفاض  ل القضاء علىالنهوض باقتصاددات تلك الدول والخروج بها من بوتقة التخلف الذي تعيشه، وذلك من خلا

المستوى المعيشي للسكان وارتفاع معدلات النمو الديمغرافي، فلا يمكن الوصول إلى ما تم ذكره سابقا دون الزدادة في الدخل 
القومي، هذا الأخير درتبط بعوامل عدددة أخرى تشثر فيه، نذكر منها؛ ارتفاع معدل النمو السكاني، فكلما كان هذا المعدل  

ه  ا كلما جةأت الدولة إلى تحقيق نسبة أعلى في دخلها القومي المرتبط بإمكانياتها الماددة والتقنية والثروة البشردة، حيث أنكبير 
 كلما توفرت رؤوس الأموال والكفاءات البشردة كلما زاد دخل الدولة القومي. 

  / رفع المستوى المعيشي:2

عب صاددة إلى تحقيقها في الدول السائرة في طردق النمو، حيث دصوهو من أه  الأهداف التي تسعى التنمية الاقت
تحقيق الضروردات الماددة للحياة من مأكل ومسكن وصحة أمام الزدادة المستمرة في النمو السكاني، ولعل أقر  مقياس 

ارتفع معه  اللدلالة على مستوى معيشة الفرد هو متوسط ما يحصل عليه من دخل، فكلما كان هذا الدخل مرتفعا، كلم
 1 المستوى المعيشي للأفراد والعكس صحيح.

 / تقليل التفاوت في الدخل والثروة: 2

أغلب الدول المتخلفة بوجود فوارق كبيرة في توزدع الدخل والثروة، حيث تسيطر فئة قليلة على الثروة ورؤوس  تتميز
عدم وجود العدالة رمان وسوء المعيشة، مما ددفع بالشعور بالأموال، في حين تبقى الأغلبية الكبيرة من أفراد المجتمع تعاني الح

                                                           
الاجتماعية، جامعة  ، أطروحة دكتوراه في علوم الديمغرافيا، كلية العلومالتنمية الاقتصادية على تطور الشغل في الجزائرتأثير البنية السكانية و حرمد صالي:  -1

 . 322، ص 7131-7132، 7وهران 
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الاجتماعية، وبالتالي فإن الهدف من التنمية هو إيجاد أطر مشسساتية تعمل على تحقيق التنمية، وليس الاكتفاء بمعدل نمو 
 عالي ودخل قومي كبير. 

ول من أن دعيش بصحة جيدة لأطوبصفة عامة يمكن القول بأن الهدف الأساسي من التنمية هو تمكين الانسان 
مدة ممكنة، من خلال تنمية بشردة كاملة وراملة ترتكز على ثلاث عناصر أساسية تتمثل في: طول العمر وما دقابله من 
أمل في الحياة عند الولادة، الناتج الداخلي الخام لكل ساكن وما دقابله من قدرة ررائية، والمستوى التعليمي المعبر عنه بمعدل 

  1  الكبار ومعدل التمدرس بالنسبة لفئة الصغـار أو الذدن ه  في مرحلة التعلي . تعلي

 / تعديل التركيب النسبي للإقتصاد القومي: 8

دقصد بذلك عدم قدرة البلاد على الإعتماد على قطاع واحد من الأنشطة كمصدر للدخل القومي مما دعرض 
ل مما دشكل يجة التقلبات في الإنتاج والأسعار في هذا القطاع الوحيد المستغالبلاد إلى خطر التقلبات الاقتصاددة الشدددة نت

خطرا جسيما على إستقرار مجرى الحياة الاقتصاددة لذلك يجب على القائمين على التنمية في البلاد إحداث توازن في 
 عتمادها بشكل كبير علىالقطاعات وعدم الاعتماد على قطاع واحد كمصدر الدخل القومي كما هو الحال في إدران لا

عائدات البترول ودستوجب ذلك البحث في إحياء قطاعات أخرى أبرزها قطاع الصناعات البتروكيماودة الذي يمثل إحدى 
 معالم التطور الاقتصادي من أجل الوصول إلى تنمية اقتصاددة راملة".

 ات التالية:ودتضمن هذا الهدف الإستنتاج ودت  ذلك عن طردق تلبية حاجاته  الاساسية/ رفع مستوى معيشة العمال: 9

  ضرورة رفع انتاجية العامل دون أن دت  ذلك على حسا  الاستخدام خاصة أن دولة مثل إدران تتميز بمعدل تزادد
 سكاني عام".

  ضرورة التحك  الواضح في ميدان تنظي  النشاط الاقتصادي وخصوصًا العلاقات المدنية خاصة بالردف كي تتمارى
 ثار السلبية للتصنيع والتحفيز.مع الآ

  ضرورة وجود أدلة وبراهين لصالح التقنيات الأكثر تقدما لكي تضمن وبنفس الوقت وعيا ماذا تجاه التبعية
 التكنولوجية المعقدة جدا. 

  توجيه الإستثمارات بطردقة تشجع مباررة أو بصورة غير مبارر على انتاج الصناعات البتروكيماودة وما دترتب
 2من إنتاج سلع مقيدة للفئات الشعبية.  عليها

                                                           
 .328مرجع سابق، ص  تأثير البنية السكانية والتنمية الاقتصادية على تطور الشغل في الجزائر،حرمد صالي:  -1
 . 71، مرجع سابق، ص أسعار البترول وآثارها على دول الأوبكني أدو  أحمد: تامر عبد الغ -2
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 الفرع الثالث: عناصر التنمية الاقتصادية 

إن نجاح التنمية الاقتصاددة دقتضي توفر عدة عناصر لتكون الرافعة الحقيقية لتحقيق أهداف وغادات التنمية 
 الاقتصاددة؛ وأه  هذه العناصر ما دلي:

سياسية ي التنمية الاقتصاددة لنجاحها إجراء تغييرات متعددة في المجالات التقتض/ خلق الإطار الملائم لعملية التنمية: 0
والاجتماعية والثقافية في المجتمع. أما من الناحية السياسية، فتتطلب التنمية قيام سلطة سياسية نابعة من الفئات الاجتماعية 

اددة إحداث ية والثقافية فتتطلب التنمية الاقتصذات المصلحة الأساسية في التنمية الاقتصاددة. أما من الناحية الاجتماع
تغييرات جوهردة في نظام التعلي  القائ  على مواجهة حاجات الثورة الصناعية والتكنولوجية كما تتطلب التنمية الاقتصاددة 

 لنجاحها وجود كفاءات إداردة وتنظيمية ملائمة، وذلك من أجل رفع معدل الاستثمار.

زدادة نيع عنصراً أساسياً لعملية التنمية الاقتصاددة، ومظهراً من مظاهر قوة الدولة وعظمتها، ومجالاً لدعتبر التص / التصنيع:2
 فرص العمل للجميع، ووسيلة لاستثمار الموارد الوطنية، وأداة لمنع استغلال ثرواتها من قبل الدول الأخرى. 

ودة يمارسها ية، فقطاع الصناعة دتمتع بآثار جذ  قكما دشدي التصنيع إلى توزدع الاقتصاد الوطني في الدولة النام
 على أجزاء الاقتصاد الوطني وكذلك القضاء على الاختلالات الهيكلية السائدة في المجتمعات النامية.

ا، وعلى تقتضي التنمية الاقتصاددة توافر المواد العينية اللازمة له / رفع المستوى الاستثماري )التراكم الاستثماري(:2
فهي بحاجة إلى رؤوس الأموال لتحصل بها على هذه المواد، من اجل رفع مستوى الاستثمار بالبلدان النامية وخاصة ذلك 

أن مستوى التصنيع منخفض بها، فقد دتطلب رفع مستوى الاستثمار في البلدان النامية الاعتماد على الخارج في الحصول 
ي ق خُطة الاستثمار، إذ إن الارتفاع بمستوى المدخرات المحلية لا دكفعلى المعدات من آلات وسلع استثماردة لازمة لتحقي

لتوفير حاجات التنمية، كما أن ضيق السوق المحلية يجبرنا إلى توسيع حج  السوق هذا من جهة، ومن جهة أخرى لتحقيق 
 1 الاستثمار المطلو  في الزراعة وقطاع رأس المال الاجتماعي، واللازمة لنجاح عملية التصنيع.

 

 

                                                           
، ص 7171، دار الخليج للنشر والتوزدع، عمان، الأردن، 13، طدراسة حالة الأردن-الفساد وانعكاساته على التنمية الاقتصاديةخالد عيادة عليمات:  -1

 .17-18ص 
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 المطلب الرابع: تطور مقاييس التنمية الاقتصادية

 رهدت مقاديس التنمية عدة تطورات يمكن استعراض أهمها فيما دلي: 

إن التنمية قبل فترة السبعينات كانت غالبا ما دنظر إليها على أنها ظاهرة إقتصاددة، والتي  الناتج القومي الاجمالي:/0
 في معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي ونصيب كل فرد.يجب من خلالها تحقيق مكاسب سردعة 

أرارت تجربة الخمسينات والستينات أن هناك خطاً حسي  في إعتماد إجمالي الناتج القومي / الحاجات الأساسية: 2
الي ونصيب الفرد منه كمقياس للتنمية، حيث أن كثير من دول العالم الثالث حققت نموا في معدلات ناتجها القومي الإجم

إلا أن مستودات المعيشة بها ظلت دون المستوى لمعظ  الأفراد، وبهذا اتجه المفكردن في هذه الفترة إلى إستخدام مقياس 
، 3721إرباع الحاجيات الأساسية"، والذي تم تبنيه من قبل منظمة العمل الدولية وذلك في المشتمر العالمي للتشغيل سنة 

لماء والكساء والسكن والخدمات الصحية، وبذلك أصبح مقياس التنمية هو مقدار إرباع ودشكد على ضرورة توفير الغذاء وا
 الحاجيات الأساسية للسكان وتحقيق مستوى أعلى من الرفاهية له .

تم إعتماد هذا المقياس اجةددد بعد إضافة عناصر جدددة للمقياس السابق، وبصفة / مؤشرات )مقاييس( إجتماعية: 2
 ياسان في هذا اجةانب هما:عامة فقد تبلور مق

 ( 0مؤشر نوعية الحياة.P.Q.L :) وهو مقياس دتكون من ثلاث مكونات هي وفادات الأطفال وتوقع الحياة
سنة، ودقيس هذا المشرر المقدار المحقق من  32عند السنة الأولى للطفل بالإضافة إلى القراءة والكتابة عند العمر 

الرفاهية للسكان من خلال أخذه لمتوسط المكونات الثلاث السابقة،  إرباع الحاجيات الأساسية ورفع مستوى
غير أن هذا المشرر هو الآخر وجهت له إنتقادات على أساس أنه حردود ودكمل مقياس الناتج القومي الإجمالي 

، ولا يولا دستبدله، كما أنه لا دقيس النمو الاقتصادي ولا دفسر الهيكل المتغير للتنظي  الاقتصادي والاجتماع
 دقيس الرفاه الكلي بل دكتفي بقياس نوعية الحياة. 

 ( مؤشر التنمية البشريةHDI :) إن مشرر التنمية البشردة دعطي ثلاث أبعاد لرفاه الانسان تتمثل في الصحة
 ،والتعلي  والدخل، وترتبط هذه المكونات بواحد أو أكثر من القدرات أو الإختيارات التي دنبغي للإنسان أن يحوزها

فمشرر العمر المتوقع )الصحة( درتبط بالقدرة على العيش حياة صحية وخالية من الأمراض، بينما دعكس مشرر 
التحصيل العلمي القدرة على الحصول على المعارف والإتصال والمشاركة في الحياة اجةماعية، في حين دشير مشرر 

 1لمعنودة(. الدخل إلى القدرة في الحصول على إمكانيات العيش الماددة وا
                                                           

-0502ة: دراسة قياسي-حالة الاستثمار الخاص-المباشر في الجزائر وأثره على التنمية الاقتصاديمحددات الإنفاق الاستثماري ساطور رريد:  -1
 . 99-91، ص ص 7137/7131، 1أطروحة لنيل رهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصاددة، تخصص: القياس الاقتصادي، جامعة اجةزائر  ،2202
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نلاحظ في البدادة عدم وجود مشرر واحد متفق عليه بين جمهرة العلماء القياس التنمية في بلد ما، وبالتالي استخدامه  
كمعيار لتقسي  الدول على أساسه إلى متقدمة ومتخلفة. وهناك كثير من المعادير المستخدمة في هذا الصدد منها المشررات 

ة والتي دتفرع منها مشررات فرعية أخرى فهناك فجوة واسعة بين البلدان المتخلفة "النامية" الاقتصاددة ومنها الاجتماعي
والبلدان المتقدمة سواء في الدول أو مستوى التكنولوجيا أو الظروف الاجتماعية والسكانية أو طبيعة البنيان الإنتاجي أو 

 امية لم دكن جوهر المشكلة، بل إن الإركال دتجلى فيدرجة الاستقلال الاقتصادي. إن إطلاق التسمية على البلدان الن
التفتيش عن معادير للتفرقة بين هذه الشعو  ونقيضها من الصنف الثاني فجاؤوا بمعادير متعددة لم تأخذ الطابع العلمي في  

 كثير من الأحيان.

لصفات المشتركة تنباط االنصف الثاني من القرن العشردن رهد اتجاهات جدددة في التمييز تعتمد على حراولة اس
لتلك الشعو  والتي يمكن إخضاعها للمسح أو التكمي  ثم التحليل والمعاجةة. ومن هذه المعادير الدخل القومي المستوى 
المعاري، التغذدة، غلة الأرض التعلي ، الأمن العمل وظروفه السكان الضمان الاجتماعي، الملبس التسلية الخدمات، الحردة 

 اسي الاستقرار السي

إجمالًا تتميز الدول المتقدمة برق  دخلها القومي المرتفع للفرد والمقصود به حصة الفرد من أولا/ المؤشرات الاقتصادية: 
مجمل الدخل القومي. ومن ثم يمكن المضي في تحددد المشررات الاقتصاددة الرقمية، ومنها الاستهلاكية، مشرر كمية الوحدات 

يمكن وضع جدول بالاستهلاكات أجهزة راددو أو سيارات بالمواطن الواحد. ومشررات أخرى الحراردة للمواطن الواحد. و 
مثل توزدع النشاطات داخل المجتمع العامل كالنشاطات الزراعية والصناعية في عام معين واستخدامها المعادير أو مشررات 

 للمستوى المعاري للمواطن.

اس الاقتصادي الذي دقيس مستوى المعيشة عن طردق مقارنات ودرى البعض أن أكثر القياسات ريوعاً هو القي
الدخل الحقيقي للفرد أي القوة الشرائية لمتوسط دخل الفرد أو الأسرة على أساس الأسعار الثابتة ودتصل بذلك قياس 

 1استهلاك الفرد من السلع الضروردة. ومن المشررات الاقتصاددة الأخرى الزراعة، وتتضمن: 

 لنصيب الزراعة في الخطة العامة للتنمية. النسبة المئودة 
  .إنتاج الفدان من المحاصيل الهامة والاستراتيجية 
 .نسبة إنتاج البذور المحسنة إلى الاحتياجات السنودة الإجمالية 
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 وهذه المشررات ذات علاقة بالنواحي السكانية، وهي:ثانيا/ المؤشرات الاجتماعية: 

 المواليد والمعدل العام للوفيات. -
 الهجرة: وتعتبر عاملاً اقتصادداً اجتماعياً سواء كانت داخلية أم خارجية. -
المشثر المشلف: وهو معدل نمو السكان، ودتأثر بالمواليد والوفيات والهجرة وهناك مشررات مثل طول العمر بالنسبة  -

 ة. نسبة الإعال للمواليد ومعدل العمر نفسه واحتمالات بقاء المولود على قيد الحياة بعد الولادة ومشرر
 أما المشررات غير السكانية: فأهمها تلك التي تتعلق بالتعلي  وحرو الأمية. 

 :إن المصطلحات الأكثر رواجاً لهذه الدول هي: العالم الثالث. والبلدان النامية. ودستخدمان   البلدان النامية
لى وضع هذه لنامية( أصح في التدليل عكمترادفين ودطلقان الآن بدل البلدان المتخلفة(. ودعتبر مصطلح الدول ا

الدول من عبارة )المتأخرة( الشائعة إلى فترة قردبة ذلك لأن كثيراً من الدول الفقيرة اقتصادداً لها تراثها الفني والخلقي 
 والددني وهو تراث عردق. 

  )رأسمالي.فإنه أطلق على هذه الدول تمييزاً لها عن العالمين الارتراكي والأما )العالم الثالث 
والدول النامية تمثل اجةزء الأكبر من الكرة الأرضية، ودشكل سكانها لثلثي سكان الأرض، تعيش تناقضات وتحيط بها 
مناخات وبيئات جغرافية واجتماعية متنوعة، تشكو الفقر، إلا أنها أقالي  أغلبها تحتوي على ثروات جبارة تنتظر استثمارها 

 ي  ولا يمكن وصفها إلا عند رؤدتها.وهي رعو  تدحض أي نوع من التصم

هذا ويجب ألا دتبادر إلى الذهن أن الدول النامية كتلة متماثلة ودول متشابهة في أوضاعها الاقتصاددة والاجتماعية 
 والسياسية والعادات والموارد والنمو الصناعي والدخل الفردي، فهي في كل هذه الأمور مختلفة عن بعضها البعض.

رى أن هناك صفة واحدة مشتركة بين جميع هذه الأقطار، وهي أنها لم تمر بتجربة الثورة الصناعية، بينما ولكن )ررام( د
مرت بها الدول الأكثر تقدماً، لأن العوامل التي توفرت لأوروبا والتي مهدت للثورة الصناعية وهي النهضة والحردة السياسية 

هود رأس المال ونسبة عالية من المقاولين والمبتكردن وأفكار ملائمة لبذل اجةالواسعة وتقدم وانتشار التعلي  وتطور التجارة و 
 1لم تكن متوافرة في بقية أنحاء العالم، ولهذه الدول. 
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 المبحث الثاني: قراءة تاريخية في نظّريات التنمية الاقتصادية

واهر الاقتصاددة ك  العلاقات والظتعتبر النظردة مجموع الدراسات العلمية التي تروم الكشف عن القوانين التي تح
عتبر النظردات تالمختلفة لنظام اقتصادي في بعده العام أو اجةزئي، من خلال اتباع خطوات التعردف والفرضية والخلاصات. و 

 والنماذج التي تقوم عليها التنمية الاقتصاددة بمثابة الدليل الذي تهتدي به الدول لتحقيق أهدافها. 

 ية الدفعة القويةالمطلب الأول: نظر 

"أن التنمية في البلدان النامية تعوقها بعض القيود وفي مقدمتها ضيق حج   Rosentien Rodanدشكد "
السوق، وهو دعتقد أن التقدم في عملية التنمية لن تحدث توسعا في السوق ولن تكسر الحلقة المفرغة للفقر ما لم دتوفر حدا 

تصاد من الانطلاق من مرحلة الركود إلى مرحلة النمو الذاتي، وهذا دعني حدا أدنى من أدنى من اجةهد الإنمائي، ليتكمن الاق
من الدخل القومي خلال السنوات الخمس الأولى من  %31.7الاستثمار والتي دسميها بالدفعة القودة، وقدرها بنحو 

 التنمية، ثم ترتفع تدريجيا".

أن  نمية في البلدان النامية، واعتبرها المحال الذي يمكن" على التصنيع في دفع عجلة التRodanتعتمد نظردة "
وجيه يمتص البطالة المتفشية فيها باعتبار الزراعة ردفية وغير متطورة، ولكي تنجح هذه البلدان عليها البدء بعملية التصنيع بت

ليد العاملة، كة وتدردب لاستثمارات ضخمة في بناء مرافق رأس المال الاجتماعي من طرق ومواصلات ووسائل نقل وقوى حرر 
وهي مشروعات ضخمة غير قابلة للتجزئة تشدي إلى خلق وفرات اقتصاددة خارجية، تتمثل في توفير خدمات إنتاجية بتكلفة 

 منخفضة تكون ضروردة لقيام مشروعات صناعية

 ون" أن الاستثمارات الضخمة يجب توجيهها إلى مجموعة من الصناعات تكRodanمن جهة أخرى دعتقد "
مشروعاتها متكاملة لتحقق التشابك الأفقي والعمودي، مما دشدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، وأهمها الصناعات 
الاستهلاكية الخفيفة التي تدع  بعضها البعض، مما يخلق مكاسب اجةدوى الاقتصاددة لإقامتها في وقت واحد، وهذا بدون 

ية المستوردة ا مهمة في جذ  الاستثمار الأجنبي المبارر ووصول السلع الإنتاجالاستغناء عن الاستثمار في البنية التحتية، لأنه
 1إلى كافة أنحاء البلد. 
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إن الاستثمار على نطاق واسع دشدي إلى زدادة سردعة في الدخل القومي ومن ثم زدادة في الميل الحدي للادخار، 
  فيه لاعتماد على الموارد المحلية الذي دكون للدولة دور مهوبالتالي ارتفاع حج  الادخار مع التقدم في عملية التنمية، وا

خصوصا عملية التخطيط وتنفيذ المشروعات التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وتكنولوجيا عالية، دعجز المستثمر الخاص 
شاء الطرق نالمحلي الدخول فيها، كتلك المشروعات التي دنعدم فيها الربح أو تحقق سيادة الدولة، مثل بناء السدود وإ

 والمواصلات...الخ.

 تتطلب نظردة الدفعة القودة ثلاثة رروط متعلقة بعدم التجزئة وهي:

 :ب المبارر بمعنى عدم تجزئة مستلزمات الإنتاج أو العمليات التصنيعية التي تعتبر السب عدم التجزئة في دالة الإنتاج
 الصناعات الأساسية مثل الطاقة والنقل والمواصلات في زدادة العوائد، كما أن رأس المال الاجتماعي المشتمل على

 دتطلب فترة إنجاز طودلة المدى، مما يجعل تجزئته تخفض من العوائد. 
 :حيث أن المشروعات المتكاملة تخلق طلبا متكاملا، وهو ما تبحث عنه البلدان النامية. عدم التجزئة في الطلب 
 ب الاستثمارات الضخمة تعبئة كل المدخرات وهو ما : تتطلمن المدخرات عدم التجزئة في جانب العرض

نفتقده البلدان النامية لضعف الدخل الفردي، مما يجعل الميل الحدي للادخار أقل من الميل المتوسط له، وهو ما 
 دشكل عقبة في عدم كفادة عرض المدخرات في مواجهة المتطلبات المالية للاستثمارات الكبرى.

 هت لهذه النظردة ما دلي:من جملة النقائص التي وج

تتميز البلدان النامية بالعجز الكبير في تمودل المشاردع التنمودة ذات رؤوس أموال ضخمة، وهو ما تتطلبه الدفعة 
القودة، كما أنها تحتاج إلى الإطارات والبرامج العلمية المشهلة لتسيير هذه المشروعات وهي غير متوفرة لددها، كما أن النظردة 

 نشاط الزراعي الذي دعتبر النشاط السائد في هذه البلدان واهتمت بالصناعة التي تعتبر متأخرة جدا فيها.أهملت ال

 " إن مشكلة ضيق السوق التي اعتقدهاRodan لا يمكن حلها فقط بزدادة الصناعات الاستهلاكية، بل قد "
ا حج  الوحدات الإنتاجية، مم دشدي توجيه الاستثمارات الضخمة إلى مثل هذا النوع من الصناعات إلى صغر

 دصعب عليها الاستفادة من مزادا الإنتاج الكبير ووفراته الخارجية.
 .1 إن زدادة الطلب على العددد من السلع والمواد ومستلزمات الإنتاج دولد ضغوطا تضخمية في الاقتصاد 
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 (Linear Stages Theoriesالمطلب الثاني: نظريات المراحل الخطية )

م، وقد نشرها في كتابه مراحل النمو الاقتصادي عام 3721( عام Rostowهذه النظردات العالم ) صاغ أولى
م، وبني روستو نظردته على نظردة ماركس حول مراحل التنمية الاقتصاددة، ولكنها تركز على أهمية التكودن الرأسمالي 3711

 لوبة. قتصادي، وبالتالي إحداث التنمية الاقتصاددة المطمن خلال الادخار لأغراض الاستثمار الاقتصادي لتحفيز النمو الا

وهذه النظردة تنص على أن التنمية الاقتصاددة تتضمن سلسلة من خمس مراحل متعافية لا بد لأدة دولة أن تمر 
 بياء من خلال تنميتها الاقتصاددة، وهذه المراحل: 

 :تمعات ديمة ذات الطبقة الهرمية من حيث إنها مجوهي مرحلة تصف حالة المجتمعات الق مرحلة المجتمع التقليدي
 حردودة الإنتاجية والتعلي  والحركة والتغيرات الاجتماعية ودعمل معظ  أفرادها في النشاط الزراعي.

 من الدخل  ٪31: وهي مرحلة انتقالية تشمل تأمين مستوى معين من الاستثمار بحدود مرحلة ما قبل الإنطلاق
لمطلوبة، من خلال زدادة الاستثمارات في البنى الأساسية للاقتصاد، خاصة في مجال القومي لإحداث التنمية ا

التعلي ، وتتميز هذه المرحلة باستخدام الوسائل الحددثة في الإنتاج الزراعي وتعمل على إيجاد التشابك بين القطاع 
 من القطاع الزراعي إلى هذه الزراعي والقطاعات الاقتصاددة الأخرى، مما دشدي إلى انتقال العمالة تدريجياً 

 القطاعات. 
 وهي مرحلة تمثل السيطرة على العوائق في المراحل السابقة التي تحد من التقدم مرحلة الإنطلاق أو الإقلاع :

، مماّ ٪71من الدخل القومي، وتصل إلى  ٪31والتنمية الاقتصاددة، وهي مرحلة معززة للاستثمار الذي دزدد عن 
 الفرد العادي. وفي هذه المرحلة تظهر قطاعات اقتصاددة رائدة تقود عملية التنمية.  دشدي إلى زدادة دخل

 وهي مرحلة دستخدم فيها المجتمع التكنولوجيا الحددثة باستغلال موارده الاقتصاددة، وفي هذه مرحلة النضوج :
 المرحلة دتحقق النمو الاقتصادي المنشود للمجتمع بسبب التغيرات الهيكلية.

 تتمثل بتغيير التركيز على النشاطات الاقتصاددة من المركز إلى الأطراف، كما تتمثل لاستهلاك الكبير:مرحلة ا 
 1بنمط استهلاك عال من قبل أفراد المجتمع. 
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 المطلب الثالث: نظريات التغيير الهيكلي ونظريـــة النمــو الحديثــة

 الفرع الأول: نظريات التغيير الهيكلي

على الآلية التي تتحول بها هياكل  Structural - Change Theoriesير الهيكلي تركز نظردات التغي
الاقتصاددات المتخلفة من التركيز الشددد على القطاعات التي تعيش على حد الكفاف كالقطاع الردفي، إلى التركيز أكثر 

 أي القطاع الحضري. -على القطاع الصناعي والقطاع الخدمي 

 Economic Development withوالذي قدم في مقالة بعنوان  Arthur Lewisودعتبر نموذج لودس 
Unlimited Supplies of Labour واحداً من الاسهامات الأكثر تأثيراً في اقتصاددات التنمية، تلك التي ركزت على ،

نسجام تلك النظردة . ورغ  اDualism، بما دعرف بالاقتصاددات الثنائية Structural Transformationالتغير الهيكلي 
صعب دمع التجربة التاريخية التي مرت بها دول العالم الغربي، وأهميتها في التركيز على التداخل بين التنمية الزراعية والصناعية، إلا أنه 

ال افترضت ثانطباقها على واقع الدول النامية، ذلك لأنها تتطلب بعض الفروض الصعبة التي لا تتوافر فيها غالباً. فعلى سبيل الم
النظردة وجود فائض عمل مستمر في القطاع الردفي يمكن تحودله إلى المناطق الحضردة، وهذا واقعياً غير صحيح فأغلب الدول النامية 
تعاني من وجود بطالة سافرة في القطاع الحضري أكثر بكثير من الردفي، بالإضافة إلى صعوبة توفر الموارد الكافية لاستكمال عملية 

العمال من مثل توفير المساكن والمدارس له  ولأسره  وتكاليف المعيشة الأكثر ارتفاعاً في المناطق الحضردة. كما انها افترضت  تحودل
ثبات مستوى الأجور الحقيقية في القطاع الحضري، ولكن بعض الدول النامية ترتفع فيها الأجور الحقيقية لوجود نقابات عمالية لها 

كما أنه من الصعوبة بمكان اقتطاع أده زدادة في انتاج العامل الزراعي، خاصة في ظل غيا  القيود الضردبية في   قدرة تساوميه عالية،
 تلك الدول، وبالتالي دقوم العمال بزدادة الاستهلاك فينخفض الادخار المطلو  لدفع عملية التنمية.

همة لنماذج التغيير الهيكلي الذي قام أدضاً من الإضافات الم Hollis B. Cheneryكما دعتبر نماذج تشيري 
بدراسة عدد من نماذج التنمية في دول العالم النامي بعد الحر  العالمية الثانية، في ركل بيانات قطاعية وسلاسل زمنية عند 

ن م مستودات مختلفة من الدخل، ودراسة الانتقال من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي والتغير في طلبات المستهلكين
 1التركيز الشددد على السلع الضروردة والغذائية إلى الرغبة في السلع الصناعية والخدمات المتنوعة. 
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 الفرع الثاني: نظريـــة النمــو الحديثــة

إن الوه  الذي غلف النماذج النيوكلاسيكية يجب التحرر منه بغرض النمو الاقتصادي، هذا ما كان هاجس      
لسبعينات والثمانينات، حيث زادت حدة ددون العالم الثالث مع أزدداد عدم قدرة النظردة التقليددة الاقتصاددين خلال ا

 على تفسير التفاوت في الأداء الاقتصادي بين الدول.

الذي دتحدد بالنظام  GNPلذا فإن نظردة النمو الحددثة أو النمو الداخلي تمدنا بالإطار النظري لتحليل النمو الداخلي    
ي يحك  العملية الإنتاجية، وليس عن طردق قوى خارج النظام، على العكس من النظردة النيوكلاسيكية التقليددة، فهذه الذ

 بوصفه نتيجة طبيعية للتوازن طودل الأجل. GNPالنماذج تنظر إلى أن 

معدل النمو  الدول وارتفاعإن المبدأ الأساس المحرك لنظردة النمو الحددثة هو تفسير كل من اختلاف معدل النمو بين     
ومعدله الذي لم دفسر ودتحدد خارج  GNPالملاحظ. لذا فإن النظردة تبحث عن تفسير للعوامل التي تحدد حج  نمو الـ 

معادلة النمو النيوكلاسيكية لـ)سولو( ودطلق عليه بواقي سولو، وبناءً عليه فإن النظردة الحددثة أعادت تأكيد أهمية الادخار 
ر في رأس المال البشري في تحقيق النمو السردع في العالم الثالث، فلا توجد قوة تقود إلى التوازن في معدلات النمو والاستثما

بين الاقتصادات المغلقة، ومعدلات النمو القومي تظل ثابتة وتختلف بين الدول بالاعتماد على معدلات الادخار القومي 
 1ومستودات التكنولوجيا. 

نلمسه من بعض النظردات التي صممت للتصددر سواء عن قصد أم غير ذلك أنها مضرة لمصلحة ومما استطعنا أن 
اقتصاددات الدول النامية، أو في الأقل هي أقر  للمصور بالنتائج لما يجب أن تكون عليه من مساهمة في عملية النمو 

صل إلى دة عالمية، ولكننا يمكن أن نتو الاقتصادي، وهذا لا دعني نسف كل ما كتب من تنظير أو تجار  لأنشطة اقتصاد
حقيقة إمكانية التعامل معها بعد إجراء التعددلات المناسبة التي تتلاءم والخصائص الاجتماعية والمشسسية والهيكلية التي 

ب الأخذ تج تتميز بها دول العالم الثالث، وهذا دعني أن في عملية التنمية لدول العالم الثالث توازنات إنتاجية وسوقية وسعردة
بها، إلى جانب التدخلات الحكومية التي يجب أن تسعى لتحقيق التوازن في عدالة التوزدع في المجالات كافة لإحداث نتائج 
اقتصاددة واجتماعية تنمودة، وأن تساه  الدولة والسوق الحرة في وضع الحلول المبدئية لمشاكل المجتمع كالفقر والنمو السكاني 

 2والسياسة السعردة والعمالة والخصخصة والاستثمارات الخارجية وغيرها. والتجارة الدولية 

                                                           
لية الإدارة ، أطروحة مقدمة كجزء من متطلبات الحصول على رهادة الدكتوراه في الاقتصاد، كالتنمية الاقتصادية سياسيًا في الوطن العربيفارس رريد البياتي:  -1

 .77، ص 7118والإقتصاد، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، عمان 
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 المطلب الرابع: نظرية التنمية المتوازنة والغير متوازنة 

 الفرع الأول: نظرية التمية المتوازنة

"، "رغبار نير کی P. Rosenstein-Rodanرواد هذه النظردة ه  الأمردكيون بول روزانستين رودان 
Regnar Nurkse و"نيبور ميتوفسكي "Tibor Scitovsky والانجليزي "آرثر لودس ""Arthur Lewis" 

وترى أن مشكل انطلاق التنمية الاقتصاددة دتركز في ضرورة القيام بمجموعة كبيرة من الاستثمارات في آن واحد  
اردع في مجال الإنتاج د المتبادل بين المشوفي مختلف القطاعات. إن الفكرة الرئيسية التي درتكز عليها هذا الطرح هي "الاعتما

 1وفي مجال التصردف" 

  :وهو ما دعرف في عل  الاقتصاد بـ "الوفورات الخارجية"، وتعني أن إقامة الاعتماد المتبادل في مجال الإنتاج
ما  ثمشروع معين سينتج عنه علاقات ارتباط أمامية وخلفية مع المشاردع التي تعتير متكاملة معه سواء من حي

يحتاجه من مدخلات أو ما دنتج عنه من مخرجات، وهذه الضرورة تفرضها طبيعة العملية الإنتاجية ذاتها التي تعمل 
على تحقيق قي  مضافة من خلال عملية تحودل المواد الأولية ومزجها للحصول على منتحات المائية ودعمل هذا 

هذا  كان سيتحملها المشروع في حصول المشروع غيا الارتباط والتكامل على توفير تكاليف كبيرة )وفورات(  
 الاعتماد المتبادل ومن أهمها :

حصول المشروع بفضل مجاورته للمشاردع الأخرى على إمكانيات لا يمكنه الحصول عليها بدون تحمل تكاليف  -
 عالية. 

ونة له هذه المدخلات الممتوفير تكاليف النقل والتي كان المشروع سيتحملها جةلب مدخلاته لولا توفر المشسسات  -
 بجواره 

 الاستفادة من المعارف التطبيقية المستخدمة في المشاردع المتجاورة مما دوفر على المشروع تكاليف البحث العلمي.  -
لذلك ترى هذه النظردة ضرورة القيام باستثمارات متوازدة زمنيا في هذه المشاردع المتكاملة، وأدضا متوازنة أي بنسب 

فادي الاختناقات المحتملة، ولتحقيق هذه الوفورات التي ما كان لها أن تتحقق لو تم التركيز على الاستثمار في متقاربة لت
 مشروع إنتاجي واحد أو عدد حردود جدا من المشاردع.
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  :وهو ما دعرف بالحلقة المفرغة الاعتماد المتبادل في مجال التصريفle cycle vicieux  ودرى أنصار
ثمارات وفي ظل ضيق السوق المحلية لا يمكن تصوره في حالة تركيز الاست -زنة أن تصردف المنتجات التنمية المتوا

 في مشروع واحد )الاستثمار الوحيد للأسبا  التالية: 
الطلب الفعال الناتج عن تطور مداخيل العاملين في هذا المشروع لا دقابله عرض كاف من السلع الاستهلاكية  -

لمشروع الذي دعملون فيه، )فلو كان المشروع مثلا مختصا في إنتاج القماش لا يمكن أن الأخرى غير منتجات ا
 دصرف العاملون كل رواتبه  في رراء القماش(.

فيض الإنتاج الذي لم دت  تصردفه بسبب بقاء القدرة الشرائية للمستهلكين )غير العاملين في المشروع على ما   -
 ب للزدادة الحاصلة في العرض. كانت عليه، وبالتالي عدم مواكبة الطل

بواسطة القيام بمجموعة كبيرة من الاستثمارات  Big Puchإن كسر هذه الحلقة دتطلب القيام بدفعة قودة  -
المنتجة في وقت واحد، وبالتالي فإن تعدد الصناعات والمشاردع سيجعل من كل صناعة تخلق بما توزعه من دخول 

 1سوقا للصناعات الأخرى. 
 ني: نظرية التنمية غير المتوازنةالفرع الثا

عكس النظردة السابقة فإن هذه النظردة ترى أن عدم التوازن هو المحرك الرئيسي للتغيير، وبالتالي فإن استهداف 
إطلاق قوى التنمية الاقتصاددة بالدول المتخلفة دتطلب تركيز الاستثمارات في قطاعات استراتيجية حردودة تشكل المحور 

ك باقي القطاعات الأخرى وبالتالي دتطور الاقتصاد من حلال الانتقال من حالة لا توازن إلى حالة لا توازن الرئيسي لحرا
أخرى في ركل متعاقب ولكن في كل مرة بمستوى أعلى من الإنتاج والدخل، وهو ما دعرف باللاتوازنات الخلافة 

deséquilibres createursمردكي "ألبير هيرشمان "، ودرى رواد هذه النظردة أمثال الأA. Hirshman" 
" أنها الأكثر واقعية الحالة الدول G. de Bernis" و "جيرار" دي برئيس F, Perrouxوالفرنسيين "فرانسوا بيرو 

المتخلفة من نظردة التنمية المتوازنة. كما أن أطروحاته  التي تجمعها الفكرة المحوردة المذكورة أعلاه قد تعددت وفق التفصيل 
 لتالي:ا

  هيرشمان ونظرية الصناعات الحركةles industries motrices:  دری هيرشمان ضرورة تركيز التنمية
بالدول المتخلفة في مرحلة الطلاقها على الاستثمار في قطاعات المشاردع استراتيجية رائدة تعمل على تحردض 

طاعات في هذه البلدان على اختيار هذه القالقطاعات الأخرى للحاق بها، ويجب أن دعمل القائمون على التنمية 
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أو المشاردع الرائدة بدقة، وذلك وفق جملة من المعادير أهمها في نظره " القدرة على الدفع إلى "الخلف" و"القدرة 
على الدفع للخلف" حيث ترتب حسب ردة ترابطها الخلفي وتدني ترابطها الأمامي، وكل صناعة دكون حج  

 السوق الوطنية دساوي نصف طاقتها الاقتصاددة تعتبر ذات أولودة، هذا من جهة، ومن الطلب على منتحالها في
جهة أخرى درى هيرشمان أن الاستثمارات المنتجة مباررة تعطى الأولودة في الترتيب على استثمارات البنية القاعددة، 

قص القاعدة التنمية بواسطة نلأن الأولى تشكل ضغطا حررضا للقيام بالثانية وهو ما دسميه الكاتب " تحردض 
 الهيكلية.

  بيرو ونظرية أقطاب التنميةles piles de développement :  لا يختلف طرح فرانسوا بيرو في
معالمه الكبرى عن طرح هيرشمان، فهو قد ركز على أقطا  النمو كمحرض للتنمية بدلا من الصناعات المحركة التي 

بيرو دتميز بقدرة على التأثير تتجاوز قدرة الصناعة المحركة على ذلك، استخدمها هيرشمان. وقطب النمو حسب 
حيث يمتد تأثيره إلى البنية الاجتماعية وقد يمتد إلى المحال العالمي أدضا، لكنه دشترط لنجاح انطلاق التنمية 

المرونة اللازمة  رالاقتصاددة وفق هذه الآلية توفر مسبق لوسط اجتماعي واقتصادي يمتلك حدا أدنى من التطور دوف
 1لعمل آليات اجةذ  في أقطا  النمو. 

  جيرار دي برئيس ونظرية الصناعات المصنعةles industries industrialisées:  قام برئيس
بتطودر نظردة بيرو حول أقطا  النمو، وهو درى أن انطلاق التنمية بالدول المتخلفة لا يمكن أن دتحقق إلا إذا  

قيلة"، وهو دركز على نوع خاص من الصناعة الثقيلة وهي "الصناعات المصنعة"، وهي تلك كانت نوانه "صناعة ث
التي تكون وظيفتها الأساسية إحداث تغيير بنيوي في مصفوفة العلاقات بين الصناعات بفضل وضع مجموعة 

ا عاملا جدددة من الآلات في خدمة الاقتصاد الوطني، بمعنى أبسط هي تلك الصناعات التي تشكل منتجاته
 تحردضيا لصناعات أخرى تستخدم هذه المنتجات كمدخلات لها. 

وبرنيس وإن كان درى أن صناعة الحددد والصلب ظلت ولا تزال تشكل الصناعة المصنعة الأكثر تحردضا لانطلاق 
رى الصناعة التي اعتبرت خالتنمية، إلا أنه دشير أن الصناعة المصنعة المحرضة للتنمية نسبية حسب المرحلة التاريخية، بعبارة أ

مصنعة في فترة ما قد لا تكون كذلك في فترة أخرى، فمثلا: الصناعة الاستخراجية كانت مصنعة في القرن الثامن عشر لما 
 قامت به من دور تحردضي العملية التقدم التقني والمكننة ، في حين قامت صناعة التعددن بهذا الدور في القرن التاسع عشر. 

 لصناعات المصنعة بدورها التحردضي لإطلاق قوى التنمية بالاقتصاد المتخلف دشترط فيـه حسب برئيس: إن قيام ا
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 أن تساه  هذه الصناعات بنسبة كبيرة في تكودن الناتج المحلي. -
 أن تكون مستقلة عن مراكز التمودل والتصنيع الخارجية. -
 ات الصناعات المصنعة كمدخلات لها.أن دتوفر الاقتصاد المحلي على صناعات قابلة لاستخدام منتج -

 تجدر الإرارة إلى ملاحظة هامة تتعلق بالاختلافات بين النظردات الثلاث:

  الصناعة المحركة عند هيرشمان وقطب النمو عند بيرو قد دكون صناعة آلات استثماردة أو صناعة استهلاكية منفتحة
نتاج نعة عند برئيس فهي مختصة فقط في إنتاج وسائل الإعلى الداخل أو الخارج أو هما معا، بينما الصناعات المص

 وتعمل في إطار اقتصاد معلق فقط.
   تدخل الدولة ضرري عند بيرو وبرئيس حتى دتمكن الاقتصاد النامي من تنظي  آثار الدفع الصادرة عن أقطا

المتخلف وتحتاج إلى  الاقتصاد النمو أو الصناعات المصنعة أثار( الدفع في نظرهما لا تنتقل عقودا بين الصناعات في
توجيه وتنظي (، بينما هيرشمان فهو من أنصار الحردة المطلقة ودرى أن التحردض دنتقل عفودا بين الصناعات، لذلك 

 1إن كان ضروردا في تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار المربح فقط.  -فإن تدخل الدولة دنبغي أن دنحصر 
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 لية وتأثير الإنفاق العام على التنمية الإقتصاديةالمبحث الثالث: فعا

تنوعت الآثار الاقتصاددة المختلفة للإنفاق العام بتنوع معاديرها وأهدافها فمنها ما هو مبارر دتمثل في أثر الإنفاق 
لإنفاق على اعلى الإنتاج القومي الدخل القومي، الاستهلاك القومي والآخر غير مبارر والمتمثل في أثر المضاعف أي أثر 

زدادة الاستثمار، أما أثر المعجل الذي دقصد به زدادة حج  الاستهلاك إلا أن كلها تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصاددة 
 والاجتماعية للمجتمع وسوف نتطرق إليها بالتفصيل.

 المطلب الأول: أثر النفقات العامة على الأسعار، الدخل الوطني والانتاج القومي

 : أثر النفقات العامة على الأسعارالفرع الأول

يختلف تأثير النفقات العامة على الأسعار حسب طبيعة الاقتصاد، درجة تطوره، والحالة التي دعيشها، حيث دفترض 
أن النفقات تشدي إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي توفير الحافز وأكبر هامش للتوسع في النشاطات الاقتصاددة وزدادة إنتاجها، 

عندما دعاني الاقتصاد من حالة كساد أدن تنخفض الأسعار ونقل معها الأرباح، وبالذات عند توفر الموارد والعناصر  خصوصًا
 1والطاقات الإنتاجية العاطلة والمهيأة للعمل، وعليه فإن أثر النفقات العامة على الأسعار دتحقق في الحالات التالية: 

 عها ت زراعية بأسعار تشجع المزارعين على الاستمرار وتوسيع إنتاجه  وبيالإنفاق العام الذي دتجه نحو رراء منتجا
 بأسعار تكون مناسبة له  وللمستهلكين.

  زدادة الإنفاق العام للمنتجين على ركل إعانات لمساعدته  على توفير منتجاته  للمستهلكين بأقل الأسعار
تيح ارتفاع لأقل دخلا كل دخله  عليها، وبالتالي دخصوصا تلك المنتجات الضروردة، والتي دستخدم فيها الأفراد ا

 مستوى معيشة هذه الفئات.
  تقديم إعانات ضمن النفقات العامة من أجل دع  أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة كي لا دشثر الارتفاع في

توردة أو في ارتفاع لمسالأسعار العالمية سواء على مستوى معيشة أفراد المجتمع خاصة السلع الاستهلاكية الضروردة ا
تكاليف الاستثمار للمستثمردن والإنتاج بالنسبة للمنتجين، وكذلك من أجل الحد من ارتفاع الأسعار النارئ عن 
التضخ  المستوردة تقديم إعانات ضمن النفقات العامة من أجل توفير من أجل توفير الدع  للسلع المصدرة 
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نج  عنه، الأمر الذي دنج  عنه زدادة قدرة المصدردن على التنافس بالشكل الذي جعل أسعار التصددر أقل ما د
 في السوق الدولية، ما دشدي إلى زدادة الصادرات وتشجيع إنتاج السلع والخدمات التصددردة نتيجة ذلك.

  تقليص النفقات العامة خصوصا التي تشدي إلى ارتفاع الأسعار وتنعكس سلبا على تكاليف المعيشة بحيث تشدي
 المخفاض مستودات المعيشة خصوصا الضروردة منها. إلى 

 الفرع الثاني: آثر الانفاق العام في إعادة توزيع الدخل الوطني

تتدخل الدولة لإعادة توزدع الدخل الوطني بين الموظفين بوسائل متعددة، فهي تقوم بذلك مثلا عن طردق إصدار 
 الإنتاج أو ألمان المنتجات.القرارات الإداردة المباررة التي تحدد أثمانه عوامل 

إلى جانب هذه الوسيلة الإداردة فإن الدولة يمكنها عن طردق الأدوات للمالية تحقيق هذا الهدف، فيمكنها إعادة 
توزدع الدخل عن طردق الإدرادات العامة وكما يمكن تحقيق ذلك أدضا عن طردق النفقات العامة من خلال ما دترتب على 

 1إنفاقها من آثار. 

تمثل إعادة توزدع الدخل الوطني عن طردق النفقات العامة في الفرق بين ما ددفعه الفرد للدولة من ضرائب ورسوم د
وأعباء عامة وما دعود من منفعة نتيجة إنفاق الدولة العام، فإذا انتهى الفرق لصالح طبقة أو فئة بان كان ما تحصل عليه 

امة اء فإن هذا دعني أن الدخل الوطني قد أعيد توزدعه بواسطة النفقات العمن منافع دتجاوز في قيمته ما تتحمله من أعب
لصالح هذه الطبقة أو الفئة أما إذا كان العكس فإن النفقات العامة قد دترتب عليها توزدع الدخل على حسا  هذه الطبقة 

ترتب عليه إعادة مار ألا وهو الذي دلصالح فتة أو طبقة أخرى، وقد دترتب على النفقات العامة رفع المستوى العام للاستث
توزدع الدخل الوطني لصالح الدخول اجةدددة وعلى حسا  الدخول الثابتة التي لا تزدد عادة ألا دبطئ وبنسب بسيطة، مما 

 دترتب على رفع المستوى العام للأسعار إعادة توزدع الثروة الوطنية لصالح المددنين وعلى حسا  الدائنين.

دع الدخل من أبرز الأهداف الاجتماعية للسياسة المالية في العصر الحددث، وحتى دتحقق هذا دعتبر إعادة توز 
الهدف تنسق الدولة عادة بين النفقات العامة والضرائب فتقتطع الدولة بالضرائب التصاعددة حاليًا من الدخول الكبيرة، ثم 

طالة، وقد صور مختلفة كإعانات العجز والشيخوخة والبتنقلها النفقات العامة لأصحا  الدخول الضعيفة أي المنخفضة في 
دنتقل ما تقتطعه الدولة من الدخول الكبيرة إلى أصحا  الدخول المنخفضة في صورة خدمات كالتعلي  والعلاج المجاني،  
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ا بمكما قد تنقل الدولة جانبا من الدخول الكبيرة إلى أصحا  الحرف والصناعات الصغيرة في صورة إعانات تساعده  
الدولة للبقاء أمام منافسة الصناعات الكبيرة ومن الصور حالب ما تقتطعه الدولة من الدخول الكبيرة إلى دخول منخفضة 

 1مساهمة الدولة في الفقات إنتاج السلع الضروردة التي دكثر الطلب عليها من الطبقات الفقيرة. 

 الفرع الثالث: آثار النفقات العامة على الانتاج القومي 

دقصد بالإنتاج الوطني مجموع السلع والخدمات التي تنتج خلال فترة زمنية معينة، وهي غالبا سنة والتي يمكن 
تقييمها نقدا. فالنفقات العامة قد تنفق على المرافق العامة التقليددة، كمرفق الدفاع الخارجي والأمن الداخلي والقضاء وهذا 

لعامة لإنتاج. وقد دكون الإنفاق على المرافق الأخرى الإضافية، فتشثر النفقات اإنفاق ضروري لأنه دهيء الظروف المناسبة ل
 كما هو موضح في الشكل البياني التالي:  2على الإنتاج الوطني من خلال عدة جوانب. 

 (: مكونات الناتج الوطني الإجمالي22-22شکل رقم )

 
عض دول دراسة تحليلية قياسية مقارنة مع ب-قتصادية الكلية في الجزائرأثر الإنفاق العام على المؤشرات الاعرابي حرمد:  المصدر:

أطروحة دكتوراه الطور الثالث، تخصص دراسات اقتنصاددة ومالية، قس  العلوم  (،2200-0552المغرب العربي خلال الفترة )
 .81، ص 7137/7171الاقتصاددة، جامعة زدان عارور، اجةلفة، 

                                                           
 . 12مرجع سابق، ص  ،2200-0542دراسة تحليلية قياسية خلال الفترة –على متغيرات مربع كالدور  سياسة الإنفاق العام وإنعاكاساتهاحمزة سعد:  -1
العلوم  ، كلية العلوم الاقتصاددة والتجاردة وعلوم التسيير، قس محاضرات في المالية العامة موجهة إلى طلبة السنة الثانية علوم اقتصاديةزواش زهير:  -2

 .79، ص 7138/7137عبد الحميد مهري،  17 الاقتصاددة، جامعة قسنطينة
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على الإنتاج الوطني من خلال دورها في زدادة حج  الموارد الاقتصاددة ورفع درجة دتحلى أثر النفقات العمومية 
تأهيلها وتنظيمها باعتبارها أه  العوامل المحددة للطاقة الإنتاجية لأي مجتمع، ودساه  الإنفاق العام في زدادة الطاقة الإنتاجية 

  لنفقات العامة على الانتاج قومي من خلال عدة نواحيلاختلاف طبيعة وأوجه الإنفاق العام. ويمكن تقديم أه  الآثار ل
 كما دلي: 

  تشدي النفقات العامة الى زدادة الانتاج القومي، وذلك بطردقة مبارر مثل النفقات الاستثماردة أو تكاليف انشاء
ه النفقات ذالمصانع وقد تشدي النفقات العامة الى زدادة الانتاج القومي بطردقة غير مباررة، وذلك حينما تشدي ه

الى زدادة قدرة الافراد على العمل وعلى الادخار، مثل نفقات التعلي  والصحة، حيث دشدي الصرف على هذه 
 المرافق الى زدادة كفادة المرافق وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات للأفراد.

 تطيع من نتاج، فالدولة تسقد دشدي زدادة الانفاق العام الى نقل بعض عناصر الانتاج من فرع لأخر من فروع الا
 خلال توجيه الاتفاق العام الى فرع معين أن تجذ  اليه عناصر الانتاج، كما في حالة أعانة سلعة من السلع مثلا؛

  قد دشدي زدادة الاتفاق العام في منطقة معينة الى أن تتوجه عناصر الانتاج الى هذه المنطقة، ومثال ذلك أن تزدد
لتعلي  أو الصحة في مناطق معينة فتزداد الكفادة الانتاجية لأفرادها وتزداد قدرته  على الدولة من انفاقها على ا

 العمل وعلى الادخار، مما قد يجذ  بعض عناصر الانتاج الى تلك المنطقة وهجر المناطق الأخرى؛ 
 ام الى تأمين مستقبل عقد دشثر الاتفاق على رغبة الأفراد وميله  الى الادخار بالنقص، ففي حالة توجيه الاتفاق ال

الافراد وتقردر معارات أو ضمانات اجتماعية كبيرة، فقد دترتب على ذلك الصراف الأفراد عن العمل وبالتالي 
 1عن الادخار لاه  دضمنون اعانات حكومية تكفيه . 

علي حيث فوبذاك تشثر النفقات العامة على حج  الإنتاج والتشغيل من خلال تأثيرها على حج  الطلب الكلي ال
تمثل النفقات العامة جزءا هاما من هذا الطلب، وتزداد أهميته بازدداد إمكانيات تدخل الدولة في حياة الأفراد، والعلاقة بين 

 النفقات العامة وحج  الطلب الكلي دتوقف على حج  النفقة ونوعها. 

 

 
                                                           

الفترة  دراسة تحليلية قياسية مقارنة مع بعض دول المغرب العربي خلال-أثر الإنفاق العام على المؤشرات الاقتصادية الكلية في الجزائرعرابي حرمد:  -1
، 7137/7171علوم الاقتصاددة، جامعة زدان عارور، اجةلفة، أطروحة دكتوراه الطور الثالث، تخصص دراسات اقتنصاددة ومالية، قس  ال (،0552-2200)

 .89-81ص 
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 دخارالمطلب الثاني: أثر الانفاق العام على مستوى التشغيل، الاستهلاك والإ

 الفرع الأول: أثر الانفاق العام على مستوى التشغيل

دعتبر تحقيق التشغيل الكامل من أه  أهداف السياسة المالية بصفة عامة وسياسة الإنفاق العام بصفة خاصة، 
دة المتاحة دوتظهر أهمية سياسة الإنفاق العام في تأثيرها على مستوى التشغيل بمدى مساهمتها في الإفادة في الموارد الاقتصا

أقصى استفادة ممكنة دتحقق معها اقترا  الاقتصاد من حالة التشغيل الكامل جةميع عوامل الإنتاج، وحسب النظردة 
الكينزدة فإن انخفاض مستوى التشغيل مرتبط بمستوى الطلب الكلي، كما ان السمة المميزة للتحليل الكينزي هي اختلاف 

ول النظردة الكلاسيكية، حيث دفترض كينز في نظردته العامة أن العمال درفضون حص تحليل دالة العمل عن ما هو الحال في
أي انخفاض في أجوره  النقددة من أجل تحقيق ارتفاع في مستوى التشغيل في حين لا دعترضون على انخفاض أجوره  

 1الحقيقية، عند ارتفاع المستوى العام للأسعار مع بقاء الأجر النقدي مستوى ثابت. 

اددة تكمن إن أه  الأهداف التي ترمي إليها السياسة الاقتصلا/ آلية تأثير سياسة الإنفاق العام على مستوى التشغيل: أو 
  في تحقيق العمالة الكاملة الاستقرار في الاسعار العدالة في توزدع الدخل الوطني وكذا زدادة معدل النمو الاقتصادي. 

الطلب الكلي وزدادة الاستهلاك وذلك من خلال اعادة توزدع الدخل أو  دساه  الإنفاق العام )الحكومي( بزدادة
 بزدادة حج  الاستثمار وبالتالي فان سياسة الإنفاق العام تقوم بوظيفتين هما تنمية الدخل والمحافظة على استقراره من خلال:

  لي.التوسع في الإنفاق العام إلى جانب الإنفاق الخاص مما دشدي إلى زدادة الطلب الك 
  تغيير سياسة الإنفاق العام تبعًا لتغيرات الدورة الاقتصاددة، ففي فترات الرخاء تقلص الدولة من إنفاقها بسبب

زدادة الإنفاق الخاص، أمّا في فترات الكساد دنخفض الإنفاق الخاص مما دفرض على الدولة القيام بسياسة مالية 
 ه الددن العام والاصدار النقدي.تعودضية من خلال زدادة إنفاقها وتستعمل في تمودل

ويمكن للدولة تفادي حدوث ظاهرة البطالة من خلال سياسة الإنفاق العام، إذ أن وجود بطالة متزاددة معناه انخفاض 
الطلب الكلي الفعال مما دشثر سلبا على رغبة المنتج في التوسع في الإنتاج بسبب انخفاض الأسعار كما يمكن ان دشدي إلى 

خطط الإنتاج مما ددخل الاقتصاد في حلقة مفرغة من البطالة وانخفاض الطلب الكلي، وهنا تكون سياسة  ادقاف بعض
إنفاق حكومي توسعية كفيلة بتحقيق الانعاش الاقتصادي، إما من خلال الاعانات الاقتصاددة للمنتجين التي تساه  في 
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ARDL 911، اجةزائر، ص 7137، ددسمبر 19عدد، ال11، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإداردة، المجلد. 
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مدن جدددة ومدها بجميع الخدمات الأساسية الأمر الذي  زدادة تشغيل الموارد المتاحة أو من خلال قيام الدولة بإنشاء
دسمح بخلق فرص جدددة للتشغيل ونجد أدضا الإنفاق العام التحودلي الخاص بالمعارات والتأمين الذي من رأنه زدادة 

قعا هاما ضمن و اطمئنان الافراد على مستقبله  مما دكون له الأثر الكبير على زدادة انتاجه ، وتحتل سياسة الإنفاق العام م
 1سياسات مكافحة البطالة سواء كان ذلك ضمن السياسات الظرفية أو الهيكلية. 

لتشغيل في المدى تقوم الدولة بالتأثير على مستوى ا ثانيا/ الآثار الهيكلية لسياسة الإنفاق العام على مستوى التشغيل:
غيرات دف إلى معاجةة فترات الكساد التي تنج  عن تالطودل من خلال برامج المشروعات العامة والبنية التحتية التي ته

الاستثمار الخاص، حيث أن الدولة لا تقف مكتوفة الأددي أمام نقص الاستثمار الخاص بل تقوم بتنفيذ مشاردع إنتاجية 
 ي: للتعودض هذا النقص للاستثمار الخاص ولكن نجاح هذه المشروعات العامة مرهونة بمجموعة من الشروط تتمثل فيما د

   إعداد برامج في فترات الرخاء لتنفيذها في الوقت اللازم إذا بدت علامات الكساد وبذلك تثور مشكلة تأثير حج
 هذه المشروعات وتوقيف البدء في تنفيذها.

 .على الدول ان تحاول التقليل من الاستيراد من الخارج حتى تمنع التسر  في الإنفاق وتحتفظ به داخل الاقتصاد الوطني 
لكن السلبية التي تشخذ على فكرة المشروعات العامة هي افتراضها سهولة توقيت البدء في هذه المشروعات من جهة، و 

وامكانية تأجيلها من جهة أخرى إلى أن التجربة اثبتت ان هذا التوقيت تكتنفه صعوبات، إذ أن أعداد هذه المشاردع دتطلب 
وجهة في تنفيذها إلا بعد فترة زمانية طودلة من الكساد، ولتجنب الانتقادات المفترة طودلة مما دشدي إلى عدم امكانية البدء 

إلى سياسة المشروعات العامة يمكن اتباع سياسة أخرى قصيرة الأجل تتمثل في توزدع القوة الشرائية على المستهلكين حين 
 تعد الدولة برنامجها وتبدأ في تنفيذ المشروعات العامة.

 ية القصيرة الأجل لسياسة الإنفاق العام على مستوى التشغيل: ثالثا/ الآثار الظرف

إن التوازن الاقتصادي الكلي دت  من خلال النقاء منحنيي العرض والطلب الكليين، كما أن تأثير الزدادة في الإنفاق 
 ا بالميل الحدي للادخار.ساسالعام على نمو الناتج والعمالة مرتبطة بميل منحنى الادخار، وبالتالي فإن قيمة المضاعف مرتبطة أ

وبالتالي فإن زدادة الإنفاق العام في مجالات البنية التحتية دسمح للمستثمردن بزدادة مشاردعه  الإنتاجية، كما 
دلعب الإنفاق العام دورا مهما في الحفاظ على استمراردة النشاط الاقتصادي للمستثمردن سواء كان ذاك الإنفاق متجها 

عانات اجتماعية تشدي إلى زدادة الطلب على السلع المنتجة، أو كان في ركل اعانات إنتاجية تساعد للأفراد في ركل إ
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على تخطي هذه المشروعات للأزمات التي تمر بها، وتشثر الدورة الاقتصاددة وتقلباتها ما بين حالة الإنتعاش أو الركود على 
ل كساد من خلال قيام الدولة بزدادة الإنفاق الاستثماري من أجمستوى التشغيل، وتظهر أهمية الإنفاق العام في حالات ال

رفع مستوى التشغيل وزدادة الإنفاق اجةاري من أجل خلق دخول قادرة على إمتصاص السلع المكدسة وتحردك العجلة 
 1 الاقتصاددة.

 الفرع الثاني: تأثير الإنفاق العام على الاستهلاك والإدخار 

ستهلاك القومي من عدة جوانب وهي عندما تقوم الحكومة وأجهزتها بشراء خدمات دشثر الإنفاق العام على الا
استهلاكية مثل الأمن والدفاع والتعلي ، بالتالي فهي تزدد من الاستهلاك القومي وعندما تشتري سلع استهلاكية في ركل، 

مدفوعات  كل أجور ومرتبات وفوائدملابس ومستلزمات وأدودة فإنها تزدد الاستهلاك القومي، وعندما تعطي دخولا في ر
المقرضيها، فإن ذلك دشدي إلى زدادة الاستهلاك القومي، بالإضافة إلى إعطاء إعانات بطالة وغيرها، أو إعطاء دع  عيني 

 2فهي بالتالي تزدد من الاستهلاك القومي. مع اختلاف الدول في مقدار ما يحدثه الإنفاق من اثر على الاستهلاك. 

قات العامة تلبية احتياجات الأفراد، حيث دقوم الأفراد بتوفير جزء من دخله  الذي كان دفترض إن هدف النف
 3أن دوجه إلى إتفاقه  على السلع والخدمات، مما دشدي إلى زدادة الإتفاق الاستهلاكي، وتقس  نفقات الاستهلاك إلى: 

  :ل ة من رراء سلع أو مهام ضروردة من أجدقصد بها ما تقوم به الدولنفقات الاستهلاك الحكومي أو العمومي
صيانة المباني الحكومية ورراء الأجهزة والمواد اللازمة للإنتاج العمومي أو لأداء الوظائف العامة والنفقات المتعلقة 

 بمستلزماته الدولة لأداء مهامها مثل الملفات والأوراق وأثاث المكاتب... الخ، وتلخصها كما دلي:
 

 

 

 

                                                           
 ..912-911ص ص  مرجع سابق،أثر الانفاق العام على التشغيل في الجزائر ، زكردا جرفي؛ مختار بن عابد؛ فيروز زروخي:  -1
أطروحة مقدمة لنيل درجة  (،2204-0552أثر الإنفاق العام على عوامل الإستقرار الاقتصادي في السودان )مصطفى أحمد قمر الددن عبد الله:  -2

 .92، ص 7173دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد، كلية الدّراسات العليا، جامعة السّودان للعلوم والتكنولوجيا، جمهوردة السودان، 
 .12مرجع سابق، ص  (،2208-0542أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في دول شمال إفريقيا )دراسة تحليلية قياسية ن يحي: بن سليما -3
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 (: نفقات الاستهلاك الحكومي22-22الشكل رقم )

 

 

 
 

أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في دول شمال إفريقيا )دراسة بن سليمان يحي:  المصدر:
 .18مرجع سابق، ص  (،2208-0542تحليلية قياسية 

ولا كبيرة ء الأفراد دخإن هذا النوع من النفقات دعد نوعا من تحودل الاستهلاك من الأفراد إلى الدولة بإعطاء هشلا
 تمكنه  من استهلاك هذه السلع والخدمات، فإنها تقوم بمنحها إليه . 

 :ك لا تتوقف أثار النفقات العامة على الاستهلاك عند نفقات الاستهلا نفقات الاستهلاك الخاصة بدخل الأفراد
التقاعد  وظفيها، وأدضا منحالحكومي، بل تتضمن أدضا نفقات الحكومة على دخل الفرد المتعلقة بالأجور لم

للموظفين السابقين(، مما تشدي إلى زدادة الاستهلاك الذي دشدي إلى زدادة الإنتاج من خلال الأثر الذي يحدثه 
 المضاعف، ونلخص ذلك في المخطط التالي:

 (: نفقات الاستهلاك الخاصة بدخول الأفراد28-22الشكل رقم )

 

 

 

 

 

-0542أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في دول شمال إفريقيا )دراسة تحليلية قياسية  ي:بن سليمان يحالمصدر: 
 .18ص  مرجع سابق،(، 2208

 ءالشرافقات ن

  الشراء نفقات 

 

 سلع استهلاكية لتمويل القوات المسلحة

 أثات وسيارات وخدمات أخرى
 سلع استهلاكية بدون مقابل )تغذية الطلب(

  
 

 نفقات عامة 

 )أجور ورواتب(

زيادة دخل 
 الموظف أو العامل

 

 الزيادة في الاستهلاك
 

 الادخار 
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 المطلب الثالث: آلية تحديد التوازن

 الفرع الأول: أثر الإنفاق العام على الطلب الكلي

لأن  ها في حج  الطلب الكلي الفعلي، ذلكوتشثر النفقات العامة على الإنتاج والقوى العاملة من خلال تأثير 
النفقات التي تنفذها الدولة تشكل جزءاً مهماً من هذا الطلب الذي تزداد أهميته كلما زاد حج  تدخلها بالنشاط الاقتصادي 

 والاجتماعي، وتتوقف علاقة النفقات العامة بحج  الطلب وأثرها عليه على كمية النفقات ونوعها.

لكلي من الإنفاق الخاص على الاستهلاك ومن الاستثمار ومن الإنفاق الحكومي اجةاري حيث دتألف الطلب ا
والاستثمار، ومن ثم سيشكل الاستثمار اجةزء الأكبر من الطلب والادخار واجةزء الأصغر سيتحول إلى استثمار، وكلما 

 ازداد الاستثمار أدى ذلك لزدادة الإنتاج والدخل وتحسنت الظروف الاقتصاددة.

دلاحظ الإنفاق العام الاجتماعي بنوعيه سواء التحودلات الاجتماعية )كتلك المبالغ التي تخصص لإنتاج سلع و 
وخدمات تستخدم في تحيق أغراض اجتماعية، كالأغراض الصحية والثقافية والتعليمية والإسكان( أو التحودلات الاجتماعية 

ناتج بلة حالات المرض أو الشيخوخة أو البطالة( دشدي إلى زدادة الالنقددة )كتلك التي تت  لصالح الطبقات الفقيرة لمقا
اجةاري من السلع الاستهلاكية التي يخصص الإنفاق العام للحصول عليها، كما أن التحودلات النقددة لذوي الدخول 

ذه السلع إلى زدادة نتاج هالمحدودة تشدي إلى زدادة الطلب على السلع الاستهلاكية الضروردة، ومن ثم فإنها تشدي إلى زدادة إ
إنتاج هذه السلع، كما أن الإعانات الاقتصاددة التي تمنح لبعض المشروعات الخاصة أو العامة، أو لبعض السلع والخدمات 
مثل دع  بعض السلع الأساسية كالخبز والبنزدن تشدي إلى حراربة التضخ  من خلال خفض الأسعار وإلى زدادة الناتج 

قيق التوازن المالي لبعض المشروعات ذات النفع العام وذلك بسد ما دكون في ميزانياتها من عجز القومي من خلال تح
وتشجيع الصادرات بمنح إعانات للمصدردن بهدف تحسين ميزان المدفوعات وتشجيع الاستثمار والتنمية وخصوصاً بالنسبة 

 1إلى بعض الصناعات الضروردة للتنمية الاقتصاددة. 

 

 

                                                           
الإجازة ل درجة ، بحث علمي أعد لنيأثر الإنفاق العام في نمو الناتج المحلي الإجمالي "دراسة حالة الجمهورية العربية السوريّة"إيمان عبد السلام حرمد:  -1

 .79، ص 7138-7132في الاقتصاد، كلية الشردعة والقانون، قس  الاقتصاد الاسلامي، جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية، فرع مجمع الشيخ أحمد كفتارو، 
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 : الآثار المباشرة للإعاناتالفرع الثاني

تعد الإعانات إحدى أه  أدوات السياسة المالية نظراً لأنها تدع  جانب العرض في حال كانت الدولة بحاجة 
 لزدادة الإنتاج وإدقاف الاستيراد وتدع  جانب الطلب في حال رغبت الدولة بإخراج الاقتصاد من حالة الركود. 

ا الدولة للمستهلكين أو المنتجين بهدف زدادة الإنتاج والاستهلاك وزدادة فالإعانات "هي مبالغ نقددة تدفعه
 معدلات النمو الاقتصادي"، وهناك إعانات تأخذ ركل تحودلات نقددة صرفه، وإعانات تأخذ ركل سلع وخدمات.

 :مساعدات و  هي تحودل جزء من القوة الشرائية لمصلحة الفئات المحددة الدخل مثل إعانات البطالة إعانات نقدية
الضمان الاجتماعي، ودصعب معرفة أثر هذه الإعانات على حج  الإنتاج بشكل دقيق، ولكن تشدي هذه 
الإعانات إلى ارتفاع استهلاك السلع الأساسية، وبالتالي دزداد الطلب على هذه السلع فيزداد إنتاجها ولا تحقق 

اعها ة جدددة لهذه الفئات تساعد على تحسين أوضالدولة جراء قيامها بهذه التحودلات النقددة خلق قوة ررائي
 المعيشية فحسب، خلال وإنما تتجنب بهذه التحودلات الهزات الاجتماعية النارئة عن زدادة العاطلين عن العمل.

 عندما تأخذ الإعانات ركل مساعدات عينية )التحودلات العيني( فإن إعانات على شكل سلع أو خدمات :
رة هي تشجيع استهلاك سلع وخدمات معينة تعطيها الدولة الأولودة وترى أنها تتفق مع من أبرز آثارها المبار

أهدافها الاقتصاددة والاجتماعية، حيث تستطيع من خلال علاقتها مع السوق والمنتجين بصفتها تمارس دوراً 
يدها للمساكن ن وتشيتحكمياً أن توجه السوق بالاتجاه الذي يحقق النفع العام، مثلًا تدخلها في نطاق الإسكا

الاقتصاددة للفئات الاجتماعية حردودة الدخل فإنها تشجع الانتاج الصناعي المتعلق بمواد البناء وتحد من استغلال 
الملاك العقاردين للمستأجردن في الوقت نفسه، كما أن ررائها لسلع وخدمات تتعلق بالنواحي الصحية والتعليمية 

فع المستوى الاجتماعي للمواطنين مما دتيح له  ممارسة نشاطه  بكفاءة أعلى، والثقافية من رأنه أن دساه  بر 
 وبالتالي رفع إنتاجية العمل.

بالإضافة على ذلك تقوم الدولة بتوزدع بعض الإعانات الاجتماعية والاقتصاددة، دون مقابل على بعض الفئات 
نتجي خوخة والمرض والطفولة، والإعانات التي تمنح لمالاجتماعية ومنتجي بعض السلع مثل إعانات البطالة والعجز والشي

بعض السلع بهدف تخفيض أسعارها من أجل زدادة استهلاكها، ومن الواضح أن هذه الإعانات الاجتماعية والاقتصادي، 
 1توجه بطبيعتها إلى رراء السلع والخدمات الاستهلاكية، وبالتالي تزدد الاستهلاك القومي. 

                                                           
ل درجة الإجازة ، بحث علمي أعد لنية"أثر الإنفاق العام في نمو الناتج المحلي الإجمالي "دراسة حالة الجمهورية العربية السوريّإيمان عبد السلام حرمد:  -1

 .72، ص 7138-7132في الاقتصاد، كلية الشردعة والقانون، قس  الاقتصاد الاسلامي، جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية، فرع مجمع الشيخ أحمد كفتارو، 
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 ف الإعانات:ونلخص هنا جملة أهدا

  الدقيق  -الأرز  -لسكر ا -تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار بالنسبة للسلع الأساسية )الخبز
اللحوم( وذلك ليتمكن المستهلك من الحصول عليها بالأسعار المنخفضة، الأمر الذي دستدعي  -الزدت الحليب -

راء رتفع وبيعها للمواطنين بأسعار متدنية، وأدضاً تقوم سوردا بشبقاء الأجور متدنية، مثل رراء القمح بسعر م
الحبو  والشوندر السكري من الفلاحين بأسعار مرتفعة وتبيعها للصناعة والمواطنين بأسعار متدنية بهدف زدادة 

 الإنتاج والتشجيع على الزراعة .
 :به مجانية دساه  ماردة بصفة مجانية أو رإن تقديم الخدمات الاستث تشجيع الإنتاج الصناعي وتشجيع الاستثمار

 في زدادة الاستثمارات الصناعية ودشدي ذلك لزدادة حج  المنتجات الصناعية وبأسعار مقبولة في الاقتصاد الوطني"
 :إن دع  قطاع الصناعات التصددردة بالأموال أو بالخدمات أو بالواد الأولية دشدي  زيادة إنتاج سلع التصدير

، لأن عملية التصددر تشدي إلى زدادة الإنتاج لأنها تقوم باستخدام المواد الوطنية والعمالة الوطنية، لزدادة الإنتاج
 والذ  بدوره دشدي إلى زدادة معدلات النمو في الاقتصاد الوطني.

قتصادي، نستنتج أن الإعانات تشدي إلى زدادة الإنتاج وزدادة الاستهلاك الأمر الذي دساه  في زدادة معدلات النمو الا
 لأن أي تشجيع للعرض أو الطلب سوف دساه  بدوره في الإنتاج وتحسين الدخول.

إن هذه الخصائص توضح طبيعة الإعانات وجوهرها، وتوضح دورها وأثرها في الحياة الاقتصاددة والاجتماعية، فكما 
و لتخفيض ت لإزالة الفوارق بين الطبقات أيحق للدولة فرض ضرائب لتمودل الإنفاق العام، يحق لها أدضا تقديم الإعانا

 1الأسعار ومساعدة المنتجين على زدادة الإنتاج. 

 

 

 

 

                                                           
ل درجة الإجازة ، بحث علمي أعد لنية الجمهورية العربية السوريّة"أثر الإنفاق العام في نمو الناتج المحلي الإجمالي "دراسة حالإيمان عبد السلام حرمد:  -1
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 المطلب الرابع: آلية عمل المضاعف والمعجل 

لا تقتصر الآثار الاقتصاددة للنفقات العامة على الآثار المباررة فقط، بل تشمل أدضا الآثار الاقتصاددة غير 
ة تحدث آثارا غير مباررة على الدخل والاستخدام تنتج من خلال دورة الدخل، وهو ما وصفه المباررة، فالنفقات العام

 "كينز" بأثر المضاعف والمعجل، ودطلق على أثر المضاعف بالاستهلاك المولد، أما أثر المعجل فيطلق عليه بالاستثمار المولد.

المعجل، فالنفقات نتاج نتيجة لفعل كل من المضاعف و درتبط أثر النفقة العامة على الاستهلاك بالأثر المرتبط على الإ
لا تشثر فقط على الاستهلاك بتأثير عامل المضاعف، لكنها تعود فتشثر على الإنتاج كنتيجة غير مباررة لعمل المضاعف،  

لى الاستهلاك،  عكذلك يمكن أن نقول بالنسبة لأثر المعجل انه لا دشثر على الإنتاج فقط ولكنه دعود فيشثر بصفة غير مباررة 
 1كذلك كما دوضحه الشكل التالي: 

 (: توضيح أثر المضاعف والمعجل29-22شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 
 

أطروحة دكتواره  (،2200-0552أثر النفقات العامة على التضخم )دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة )حميد عزري:  المصدر:
 .11ص ، 7137/7171م الاقتصاددة، تخصص اقتصاد مالي تطبيقي، جامعة حرمد خيضر بسكرة، في العلو  LMDالطور الثالث 

                                                           
في  LMDأطروحة دكتواره الطور الثالث  (،2200-0552لحالة الجزائر خلال الفترة ) أثر النفقات العامة على التضخم )دراسة قياسيةحميد عزري:  -1

 .17، ص 7137/7171العلوم الاقتصاددة، تخصص اقتصاد مالي تطبيقي، جامعة حرمد خيضر بسكرة، 

 زيادة أولية في مستوى الإنتاج

 

زيادة في توزيع الدخول مع ميل 
 حدي للاستهلاك مرتفع

 

 تحفيز الطلب )استهلاك مولد(

 

 توسع الطاقة الإنتاجية لمواجهة الطلب

 

 زيادة مضاعفة في الإنتاج

 

 استثمار مولد لتعجيل الإنتاج

 

 زيادة أولية في الانفاق الحكومي

 

 أثر المضاعف

 

 أثر المعجل
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 الفرع الأول: آثار النفقات العامة من خلال أثر المضاعف 

 Theدعد "ردتشارد فكاهن" أول من أدخل فكرة اثر المضاعف في التحليل الاقتصادي من خلال مقاله 
relation of Home Investment and to unemployment  الذي طبقه 3713المنشور سنة ،

لقياس العلاقة الكمية بين الزدادة في الاستثمار والزدادة في التشغيل، ليأتي من بعده "كينز" الذي طور مفهوم المضاعف 
يس ل ليشمل قياس أثر الاستثمار المستقل على الدخل الوطني فزدادة الاتفاق الاستثماري تشدي إلى زدادة الدخل الوطني،

فقط بمقدار الزدادة الأولية في الاستثمار، ولكن بمقاددر مضاعفة تحددها مقدار هذا الأثر للإنفاق الاستثماري على الاتفاق 
 الاستهلاكي.

لم دقتصر مفهوم المضاعف في الفكر الحددث في التحليل الاقتصادي على أثر الانفاق الاستثماري فحسب، بل 
 1فاق العام، الادخار والصادرات. دشمل كذلك متغيرات أخرى كالإت

هو معامل عددي نسبي، دقيس الحالة التي دتغير فيها الدخل الوطني نتيجة التغير في  GKومضاعف الانفاق العام 
الاتفاق الحكومي، فزدادة الاتفاق الحكومي الذي دظهر في ركل زدادة في الأجور والمرتبات والمعارات، أو زدادة في 

ية يخصص جزء كبير منه لاستهلاك مواد وخدمات مختلفة، أما الباقي فيوجه للادخار الزدادة في الإعانات الاجتماع
الاستهلاك تشدي إلى توزدع دخول جدددة على فئات أخرى توزع بدورها بين الاستهلاك والادخار. هكذا تتوالى الزدادة في 

ق الاستهلاكي المتناقص طبقا للميل الحدي متتالية من الاتفا الدخول اجةدددة من خلال دورة الدخل، مع سلسلة
للاستهلاك، وهو ما دعرف بالاستهلاك المتناقص، وبالتالي تتشكل زدادة في الدخل الوطني الإجمالي بشكل دفوق الزدادة 

 الأولية في الانفاق الحكومي، ولذلك سمي بمضاعف الاتفاق العام.

ذا يل الحدي للاستهلاك، فقيمة المضاعف تزداد بزدادة هوواضح مما سبق أن نظردة المضاعف تستند إلى قيمة الم
الميل، وتنخفض بانخفاضه، علما أن هذا الميل يختلف من فرد إلى آخر، ومن طبقة اجتماعية إلى أخرى، إضافة إلى ذلك 

أثر تفإن وجود تسر  في دورة الدخل دنقص من قيمة المضاعف، كزدادة معدلات الضردبة أو زدادة حج  الواردات كما د
المضاعف بإمكانية وجود طاقات إنتاجية عاطلة في الاقتصاد، فكلما كان الاقتصاد دعمل دون التشغيل الكامل كلما كان 
اجةهاز الإنتاجي قادرا على الاستجابة للزدادات المتتالية في الطلب الاستهلاكي، وأنتج المضاعف أثره، وهي الوضعية التي 

 المتقدمة. تعرفها الاقتصادات
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 آثار النفقات العامة من خلال أثر المعجل )المسارع( رع الثاني: الف

دقصد بأثر المعجل )المسارع( الاثار التي دتركها الانفاق العام على حج  الاستثمار، فزدادة الاتفاق العام تشدي 
وسيع الطاقة لال تإلى زدادات متتالية في الطلب الكلي، ما ددفع المشسسات الإنتاجية الاستجابة لهذه الزدادات من خ

الإنتاجية بزدادته  للإنفاق على السلع الرأسمالية مثل المصانع الآلات والتكنولوجيا الحددثة، ودتطبيق وفورات الحج  فإن 
المشسسات الإنتاجية تستثمر أموال بمعدلات أكبر من معدل الزدادة في الطلب الاستهلاكي، وبالتالي فإن الانفاق الحكومي 

 الاستهلاك الذي ددفع بزدادة أكبر في الاستثمار. دسمح بزدادة في

هذا ودتوقف أثر المعجل على ما دتوافر من مخزون من سلع استهلاكية، إضافة إلى مدى وجود طاقات إنتاجية 
عاملة في الاقتصاد والذي دسمح للمشسسات الإنتاجية الحصول على عوامل الإنتاجية الضروردة الزدادة الإنتاج، ضف إلى 

 قة المستثمر في حج  الطلب الاستهلاكي، والمدة الزمنية التي دستغرقها المنتج حتى دستجيب للطلب اجةددد. ذلك ث

أما تأثير المعجل على الدخل الوطني فيتوقف على معامل راس المال مقابل الإنتاج، والذي يختلف من قطاع لآخر، 
ع للتعرف قسي  التغيرات في الطلبعلى مستوى كل قطا لذلك فالمعجل يختلف ادضا من قطاع الآخر مما دقتضي ضرورة ت

 على أثر المعجل بشكل دقيق. 

ومما هو جددر بالذكر أن هناك علاقة وطيدة تربط بين عمل المضاعف وعمل المعجل وذلك عند دراسة الآثار 
الانفاق الاستثماري  ير فيالتراكمية التي يحدثها الانفاق الحكومي في كل من الاستهلاك الاستثمار والدخل الوطني، فالتغ

 1يحدث تغيرا في الاتفاق الاستهلاكي، كما أن الانفاق الاستثماري دتوقف على حج  الاتفاق الاستهلاكي. 
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 خلاصة الفصل

لقد قمنا في الفصل الأول بالتعرف على ماهية التنمية الاقتصاددة وأه  مشرراتها والنّظردات الفكردة التي فسرتها، 
ها الاقتصاددة على الأسعار، الدخل، القومي، الاستهلاك، الدخل، الطلب الكلي، وكذا مستوى التشغيل،  وكذلك لآثار 

والنفقات العامة كأحد أه  مظاهر تدخل الدولة في الحياة الاقتصاددة والتي أصبحت من أه  الأدوات في السياسة المالية 
ية الاقتصاددة، فهي تعكس كافة جوانب الأنشطة العمومية وكيفبحك  الفعالية العالية في معاجةة الأزمات والاختلالات 

تمودلها، حيث تلعب دوراً رئيسيا هامًا وحاسما في النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصاددة، ومنه دنعكس تأثيرها على الاقتصاد 
ل مع الإنفاق العام يجب التعام الوطني وعلى كافة جوانب المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية. ومن خلال هذا المنطلق،

 بشكل جدي من خلال ضمان وصوله للغرض المخصص له.
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تحقيق التنمية الاقتصادية من 
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 تمهيد:       

دشكل موضوع التنمية بمختلف مفاهيمه أهمية بارزة على الصعيد الدولي، وخاصة في الآونة الأخيرة حيث لوحظ     
التنمية المستدامة ما  تشمل المستدامة للوصول إلى مستقبل مستدام فهي اهتماما دوليا متزادداً موجهاً نحو الحاجة إلى التنمية

دزدد عن النمو، فهي تتطلب تغييرا في حرتوى النمو، بحيث دصبح أقل ماددة واستخداما للطاقة، وأكثر عدالة في تأثيراته 
تحسين توزدع المال البيئي و ويجب تحقيق هذه التغيرات في جميع الدول كجزء من مجموعة الإجراءات للمحافظة على رأس 

 الدخل وتخفيض الأزمات الاقتصاددة.

فعلماء الاقتصاد التقليددين ميزوها عن النمو والتنمية الاقتصاددة التي لم تكن تتضمن أفكار الاستدامة البيئية التي 
و الذي يحتاج ن المحيط الحيوي هلفت اهتمامه  إليها علماء الاقتصاد البيئي، كما أرار علماء البيئة والموارد والأحياء إلى أ

إلى أن دكون مستداما، وه  دبحثون عن حمادة التنوع الحيوي والوراثي بالدرجة الأولى مع اعتبار أن النمو أمراً ضروردا ويمكنه 
خلاقية،  أن دساعد على منع التدهور البيئي، وأراروا إلى أن علماء الاقتصاد بحاجة للمزدد من الاهتمام بالنواحي البيئية والأ

كما أكد علماء الاجتماع على طلبات البيئة التي تحددها الثقافة، وركزوا على استدامة النظ  الثقافية والبشردة بما فيها قبول 
نظردات البيئة، وهناك من ذهب إلى اقتراح استدامة التقسي  الدولي للثروة وإعادة توزدعها لتصبح التنمية المستدامة واقعية 

 عالمي، ومن خلال هذا تم تقسي  هذا الفصل إلى المباحث التالية:على المستوى ال

 المبحث الأول: مدخل عام إلى التنمية المستدامة 
 المبحث الثاني: المحاور الأساسية للتنمية المستدامة ونّظرياتها 
 المبحث الثالث: الانفاق العام أداة لتحقيق التنمية المستدامة 
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 ى التنمية المستدامة المبحث الأول: مدخل عام إل

لقد استحوذ موضوع التنمية المستدامة اهتمام العالم على صعيد الساحة الاقتصاددة والاجتماعية والتنمية العالمية، 
حيث أصبحت الاستدامة التنمودة، مدرسة فكردة عالمية تنتشر في معظ  دول العالم المتقدمة منها والنامية على حد سواء، 

ت رعبية ورسمية ومنظمات المجتمع المدني وتطالب بتطبيقها، حيث عقدت من أجلها القم  والمشتمرات تتبناها هيئات وجها
والندوات، ورغ  الانتشار السردع لمفهوم التنمية المستدامة منذ بدادة ظهورها، إلا أن هذا المفهوم مازال غامضا، بوصفه 

 .لفة من الكثيردنمفهوما وفلسفة علمية، ومازال هذا المفهوم دفسرُ بطرق مخت

ط تنموي يمتاز نم استخدام مصطلح التنمية المستدامة كثيرا في الأد  التنموي المعاصر وتعتبر الاستدامة بدأ
ة والموارد للنمو من جهة ومع إجراءات المحافظة على البيئ بالعقلانية والررد، وتتعامل مع النشاطات الاقتصاددة التي ترمي

السبيل  أصبح العالم اليوم على قناعة بأن التنمية المستدامة التي تقضي على قضادا التخلف هي الطبيعية من جهة أخرى، وقد
 الوحيد لضمان الحصول على مقومات الحياة في الحاضر والمستقبل ودتضمن 

 السياق التاريخي لظهور للتنمية المستدامةالمطلب الأول: 

ثة، مفهوماً حددثاً، فإن التنمية المستدامة لا تمثل ظاهرة حددعلى الرغ  من أن مفهوم التنمية المستدامة قد دكون 
  1بل هي موجودة منذ القدم، حيث إن الدافع وراء مخاوفنا الحالية درجع إلى آلاف السنين، 

قد سبق ظهور مفهوم التنمية المستدامة انعقاد العددد من المشتمرات والملتقيات الدولية وإصدار تقاردر دولية مهدت 
 لبروز مفهوم التنمية المستدامة ومن أه  هذه المحطات والأحداث حسب تسلسلها الزمني نجد: الطردق

 0592: لمي للحفاظ نشر الاتحاد العا ترجع جذور التفكير العالمي بشأن التدهور البيئي إلى هذه السنة، حيث
تقردر أول  ،l'Union internationale pour la conservation de la nature ةطبيععلى ال

حول حالة البيئة العالمية، وهدف هذا التقردر إلى دراسة حالة ووضعية البيئة في العالم، وقد أعتبر هذا التقردر رائدا 
 2خلال تلك الفترة في مجال المقاربات المتعلقة بالمصالحة والموازنة بين الاقتصاد والبيئة في ذلك الوقت. 

                                                           
الإمارات للدراسات والبحوث ، مركز 13، طالإطار العام والتطبيقات دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا–التنمية المستدامة نوزاد عبد الرحمان الهيتي:  -1

 .17، ص 7117الاستراتيجية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 
، جامعة أبي بكر بلقادد، تلمسان، 7132، ددسمبر 33، العددMECASدفاتر ، واقع التنمية المستدامة في الجزائرغناني فرددة فادزة؛ زداني نجية:  -2

 .773-771اجةزائر، ص ص 
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 0504:  نسبيا من الأفراد لكنه  يحتلون مناصب مرموقة في دوله  حيث  إنشاء نادي روما بمشاركة عدد قليل
 1 كان الهدف من إنشاء النادي معاجةة النمو الاقتصادي المفرط وتأثيراته المستقبلية.

  دنشر نادي روما تقردراً مفصلًا حول تطور المجتمع البشري وعلاقة ذلك باستغلال للموارد : 0502في سنة
، ولعل من أه  نتائجه، هو أنه سيحدث خللاً خلال القرن الواحد 7311تى سنة الاقتصاددة، وتوقعات ذلك ح

والعشردن بسبب التلوث واستتراف للموارد الطبيعية وتعردة التربة وغيرها. كما تم نشر دراسة جاي فورستر بعنوان 
ارد الطبيعية، المو "حدود النمو" والتي تضمنت نموذج رداضي لدراسة خمسة متغيرات أساسية بارزة وهي استتراف 

النمو السكاني، التصنيع، سوء التغذدة، تدهور البيئة. حيث أبرزت هذه الدراسة اتجاهات هذه المتغيرات الخمسة 
 3727جودلية 32-12وأثرها على الكوكب الأرضي، وذلك لمدة ثلاثين سنة. وفي نفس السنة وبالتحددد خلال 

اددة هولم، حيث عرض مجموعة من القرارات الخاصة بالتنمية الاقتصتتعقد قمة الأم  المتحدة حول البيئة في ستوك
وضرورة الترابط بين البيئة والمشاكل الاقتصاددة. وطالبت الدول النامية بأنّ لها الأولودة في التنمية إذا أردد تحسين 

 2 البيئة وتفادي التعدي عليها وبالتالي ضرورة تضييق الفجوة ما بين الدول الغنية والفقيرة.
  0505: الفيلسوف والمفكر الألماني هانس جوناس (Hanse Jonas)   دعبر عن قلقه على الأوضاع البيئية في

 ". مبدأ المسشولية" كتابه
  0542: الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة  (IUCN)أدن    أصدر تقردرا تحت عنوان الإستراتيجية الدولية للبقاء

 المستدامة. ظهر فيه لأول مرة مفهوم التنمية 
   قدمت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التابعة للأم  المتحدة تقردرا بعنوان "مستقبلنا  :0540أفريل  20في

، 3782المشترك"، المعروف بتقردر برونتلاند، والذي كان أول تقردر أرار إلى مفهوم التنمية المستدامة بشكل رسمي 
، برئاسة رئيسة وزراء النرودج 3781العامة للأم  المتحدة عام  وقد تشكلت هذه اللجنة بتكليف من اجةمعية

رخصية من النخب السياسية والاقتصاددة وخبراء التنمية والتخطيط في العالم، ودتمثل  77برونتلند آنذاك وأعضاء 
د الطبيعية، ر الغرض الرئيسي لتلك اللجنة، هو دراسة تأثير السياسات التصنيعية والاقتصاددة لدول العالم على الموا

والتي لا يمكن بإعتبارها ملكًا مشاعًا أن تحدره الأجيال الحالية كيفما تشاء، بل هو وقف تستفيد منه الأجيال 
                                                           

، 17، العدد11، مجلة أبحاث ودراسات التنمية، المجلد التنمية المستدامة في الجزائر: قراءة تحليلية في المفهوم والمعوقات؛ سميحة طري: العربي حجام -1
 .378، اجةزائر، ص 7137ددسمبر 

مية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للمواد المتاحة ( "التن11، مداخلة في المشتمر العلمي الدولي الثالث )إشكالية التنمية المستدامة وأبعادهاعماري عمار:  -2
، جامعة فرحات عباس، كلية العلوم الاقتصاددة وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر الشراكة والاستثمار في المشسسات الصغيرة والمتوسطة 7118أفردل  12/18أدام 

 .17في الفضاء الأورومغاربي، سطيف، ص 
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الحالية، ولكن تحافظ عليه في ذات الوقت لمصلحة الأجيال المقبلة، ودقدم هذا التقردر أول تعردف لمفهوم التنمية 
ى تلبية لبي إحتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية علالمستدامة، باعتبارها التنمية التي ت

 1إحتياجاته  الخاصة. 
  0545 : اتفاقية بازل الخاصة بضبط وخفض حركة النفادات الخطرة العابرة وضرورة التخلص منها وصادقت

 دولة. 321عليها
  0552:  من ما دسمى بقمة الأرض في ردو دي جانيرو بالبرازدل و انعقاد مشتمر الأم  المتحدة للبيئة والتنمية أو

 .73أه  النتائج المنبثقة عن القمة: جدول أعمال )أجندة( القرن 
 0552 : أنشأت اجةمعية العامة للأم  المتحدة "هيئة التنمية المستدامة" وهي أعلى هيئة دولية تمثل حكومات

، كما الحق بها متباعة مقررات وخطة 73لقة بجدول أعمال القرن الدول الأعضاء وتعني بمتابعة تنفيذ القرارات المتع
 2جوهانزبورغ التنفيذدة. 

  0550:  اعتماد بروتوكول كيوتو دهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والعمل على
دددة   الطاقة اجةتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الاقتصاددة والعمل على زدادة استخدام نظ

 والمتجددة.
  2222: +( في جوهانسبورغ جنو  إفردقيا الذي سلط الضوء 31انعقاد مشتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة)ردو

 على ضرورة تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي وعلى الموارد الطبيعية. 
  2229: 3و حيز التنفيذ بشأن تخفيض الانبعاثات المشددة إلى الاحتباس الحراري. أصبح بروتوكول كيوت 
  2220:  انعقد المشتمر الدولي لمواجهة التغيرات المناخية  7112ددسمبر سنة  39-11خلال الفترة الممتدة بين

همها ارتفاع درجة أ بمددنة بالي بأندونيسيا، وتمحورت نقارات هذا المشتمر حول العددد من المشاكل البيئية الخطيرة
 حرارة الأرض بشكل كبير بسبب الاحتباس الحراري.

                                                           
لة مشروع منطقة ايقوبان دراسة حا-نفيذ المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة في تحقيق التنمية الريفية المستدامةتقييم آثار تأورن فروق:  -1

ة للتنمية ي، مذكرة مقدمة لنيل رهادة الماجستير، كلية العلوم الاقصتاددة والعلوم التجاردة وعلوم التسيير، تخصص إدارة الأعمال الاستراتيجبلدية شلية ولاية خنشلة
 . 19-11، ص ص 7139/7132، 3المستدامة، جامعة فرحات عباس، سطيف

 .37، ص 7171، مركز الكتب الأكاديمي، الاقتصاد الأخضر من النّظري إلى التطبيقفاطمة بكدي:  -2
لية العلوم الاقتصاددة ، مذكرة ماجستير، كلة الجزائردراسة حا–تحليل الآثار الاقتصادية للمشكلات البيئية في ظّل التنمية المستدامة عبد القادر عودنان:  -3

 .12، ص 7118وعلوم التسيير، تخصص نقود مالية وبنوك، جامعة سعد دحلب، البليدة، ماي 
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  2202:  بسبب تأكد جميع الأطراف 7131بعدها بثلاث سنوات انعقدت قمة المناخ "بكوبن هاغن" سنة ،
ن مالسياسية أن حالة البيئة في العالم مازلت في تدهور مستمر بالرغ  من عقد العددد من المشتمرات وإبرام العددد 

الاتفاقيات، وقد ناقشت قمة المناخ هذه التغيرات المناخية الأخيرة، وكيفية مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وكذلك 
سبل تحقيق تنمية عالمية مستدامة تراعي اجةوانب البيئية في مختلف إستراتيجياتها الكلية واجةزئية، لكن هذه القمة 

عردضة  بها بروتوكول كيوتو، واكتف الأعضاء المشاركون بتحددد خطوط لم تخرج باتفاقيات ملزمة وكمية كالتي خرج
 للعمل من أجل حراربة التغير المناخي ومكافحة الاحتباس الحراري.

  انعقدت قمة الأم  المتحدة للتنمية المستدامة أبن اعتمدت قرارا بعنوان "تحودل عالمنا جدول  :2209وفي سبتمبر
، تمثل هذه الخطة برنامج عمل 7132الذي دشمل خطة التنمية لما بعد عام  للتنمية المستدامة" 7111أعمال 

لأجل الناس والأرض ولأجل الازدهار وهي تهدف أدضا إلى تعزدز السلام العالمي في جو أفسح من الحردة. كما 
لم، وهو ررط انقر بأن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أكبر تحد دواجه الع

غادة للتنمية المستدامة وهي أهداف  317هدفا و  32لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وتشمل هذه الخطة 
وغادات متكاملة غير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة البعد الاقتصادي، البعد 

ن هذه الأهداف والغادات هو مواصلة مسيرة الأهداف الإنمائية للألفية الاجتماعي، والبعد البيئي، والمنشود م
 1وإنجاز ما لم دتحقق في إطارها، وستعمل جميع البلدان على تنفيذ هذه الخطة في إطار من الشراكة التعاونية . 

 ويمكن توضيح مراحل تطور مفهوم التنمية تاريخيا في الشكل التالي: 

 

 

 

 

 

 
                                                           

جوان ، 13، العدد2، مجلة دراسات اقتصاددة، المجلد 2209-0552دراسة تحليلية خلال الفترة -واقع التنمية المستدامة في الجزائرخنشول دنيا:  -1
 .22-29، اجةزائر، ص ص 7، جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة 7138
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 التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة(: 20-22الجدول رقم )
الفترة الزمنية/بصورة  مفهوم التنمية  المرحلة 

 تقريبية
 المبدأ العام للتنمية بالنسبة أسلوب المعالجة محتوى التنمية ودرجة التركيز 

 للإنسان

 

 

20 

 

 التنمية=

 النمو الاقتصادي 

نهاية الحرب العالمية 
منتصف  -الثانية 

ن ستينات القر 
 العشرين

اهتمام كبير ورئيس بالجوانب 
 الاقتصادية

اهتمام ضعيف بالجوانب 
 الاجتماعية

 اهمال الجوانب البيئية

 معالجة كل جانب من الجوانب

معالجة مستلقة عن الجوانب 
 الأخرى

)افتراض عدم وجود تأثيرات 
 متبادلة بين الجوانب مجتمعة(

 

الإنسان هدف التنمية 
 )تنمية من أجل إنسان(
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 التنمية= 

 النمو الاقتصادي

 + 

 التوزيع العادي

 

-منتصف الستينات
منتصف سبعينات 

 القرن العشرين

اهتمام كبير بالجوانب 
 الاقتصادية

اهتمام متوسط بالجوانب 
 الاجتماعية

اهتمام ضيعف بالجوانب 
 البيئية

 معالجة كل جانب من الجوانب

معالجة مستلقة عن الجوانب 
 الأخرى

وجود تأثيرات  )افتراض عدم
 متبادلة بين الجوانب مجتمعة(

الإنسان هدف التنمية 
 /تنمية من أجل إنسان

الانسان وسيلة التنمية 
 /تنمية الإنسان

 

 

22 

 التنمية الشاملة=

الاهتمام بجميع 
الجوانب 

الاقتصادية 
والاجتماعية 

 بالمستوى نفسه

 

 

منتصف السبيعينات 
منتصف ثمانينات –

 القرن العشرين

م كبير بالجوانب اهتما
 الاقتصادية

اهتمام كبير بالجوانب 
 الاجتماعية

اهتمام متوسط بالجوانب 
 البيئية

معالجة كل جانب من -
 الجوانب

معالجة مستلقة عن الجوانب -
 الأخرى

)افتراض عدم وجود تأثيرات 
 متبادلة بين الجوانب مجتمعة(

الإنسان هدف التنمية 
 /تنمية من أجل إنسان

التنمية الانسان وسيلة 
 /تنمية الإنسان

الانسان صانع التنمية/تنمية 
 بواسطة إنسان

 

 

28 

التنمية المستديمة= 
الاهتمام بجميع 

الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية 

 بالمستوى نفسه

 

النصف الثاني من 
ثمانيات القرن 

العشرين وحتى وقتنا 
 الحاضر

اهتمام كبير بالجوانب 
 الاقتصادية

ر بالجوانب اهتمام كبي
 الاجتماعية

 اهتمام كبير بالجوانب البيئية

معالجة كل جانب من -
 الجوانب

معالجة مستلقة عن الجوانب -
 الأخرى

)افتراض عدم وجود تأثيرات 
 متبادلة بين الجوانب مجتمعة(

الإنسان هدف التنمية -
 /تنمية من أجل إنسان

الانسان وسيلة التنمية -
 /تنمية الإنسان

 الانسان صانع-
 التنمية/تنمية بواسطة إنسان

ستمعي دراسة ميدانية لعينة من م-دور الإعلام المحلي في تكوين الوعي بالتنمية المستدامة نبيل لحمر:المصدر: 
، 7132/7138، 1أطروحة دكتوراه، قس  علةم الإعلام، كلية علوم الإعلام والإتصال، جامعة اجةزائر إذاعة بسكرة، 

  .373ص 
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 عرضه يمكننا التمييز بين أربعة مراحل رئيسية لتطور مفهوم التنمية منذ نهادة الحر  العالمية الثانية حتى دومنا هذا، ومن خلال ما تم
 1وهذه المراحل هي: 

 :ن امتدت من نهادة الحر  العالمية الثانية إلى أوائل الستينات من القر  التنمية بوصفها مرادفا للنمو: المرحلة الأولى
ساوت بين التنمية والنمو حيث تم تعردف التنمية بالزدادة المستدامة لحصة الفرد من إجمالي الدخل الوطني. العشردن، وقد 

إن أه  ما ميز التوجه التنموي في هذه المرحلة هو الإعتماد على استراتيجية التصنيع كوسيلة لزدادة مستودات الدخل 
 %1.9حوالي  3712و  3721ن هذا الأخير بلغ بين عامي الوطني وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الإقتصادي، حيث أ

 سنوداً جةميع الدول النامية.
 :شردن، امتدت من نهادة الستينات إلى منتصف السبعينات من القرن الع المرحلة الثانية: التنمية وفكرة النمو والتوزيع

ز على تصاددة، وذلك من خلال التركيحيث تغير مفهوم التنمية ليشمل اجةوانب الإجتماعية إضافة إلى اجةوانب الإق
 مكافحة مشكلات الفقر، البطالة واللامساواة في التوزدع أي تحسين ظروف المعيشة للمجموعات ذات الدخل الأدنى.

 :)منتصف  امتدت من منتصف السبعينات إلى المرحلة الثالثة: التنمية الإقتصادية والاجتماعية الشاملة )المتكاملة
رن العشردن وفيها ظهر مفهوم التنمية الشاملة التي لا تقتصر أهدافها على زدادة معدلات النمو الثمانينات من الق

الإقتصادي فقط، بل إنها تصاغ وفق منطلق اجتماعي انساني من خلال الإهتمام بجميع جوانب حياة الأفراد، إذ أنها 
 الذي يمكن نمو حرقق في الثروة والناتج الإجماليتسعى إلى التحسين المستمر لظروف السكان العاددين واستفادته  من أي 

من تغطية الإحتياجات الأساسية، وذلك عن طردق إعادة توزدع الموارد ضمن القطاعات الإجتماعية، وإعادة توجيه النمو 
 من أجل تحقيق مشاركة السكان المحرومين.

 :نمية والذي يحمل عد تقردر اللجنة العالمية للبيئة والتظهر مصطلح التنمية المستدامة ب المرحلة الرابعة: التنمية المستدامة
، ويمثل هدف الإستدامة التحولات الحددثة في الفكر التنموي 3782عنوان "مستقبلنا المشترك" حيث نشر لأول مرة سنة 

ذا ه حيث دشترك مع استراتيجية الإحتياجات الأساسية في التركيز على تحسين ظروف معيشة الفقراء، ومع ذلك دتضمن
المنهج أدضا أن التنمية الدائمة لا يمكن تحقيقها إلا إذا كانت الإستراتيجيات التي تت  صياغتها وتنفيذها مستدامة من 
الناحية البيئية والإجتماعية، أي أنها تحافظ على الموارد الطبيعية والبشردة خصوصًا في ظل المخاطر البيئية التي تحدد أركال 

 الحياة على سطح الأرض. 
مما سبق تبدو التنمية كظاهرة ذات أبعاد متعددة اقتصاددة اجتماعية، سياسية وبيئية تتجلى مظاهرها في نمو وتزادد القدرات الخاصة 
 ،بالإنتاج والإستثمار وتكودن الثروة، وتنعكس آثارها في زدادة الدخل واستفادة عموم أفراد المجتمع منه، وتظهر ملاحرها في بيئة مواتية

 يها الشروط المناسبة للإفلات من كل هيمنة أو تبعية.وتهيئ ف

                                                           
 (،2205-0500نظّريات التنمية وتطبيقاتها في الدول النامية مع رصد التجربة الجزائرية خلال الفترة )كمال زموري؛ أدو  صكري؛ سامي حمودة:   -1

 .322-329كز اجةامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ميلة، اجةزائر، ص ص ، المر 7137، ددسمبر 17، العدد 11مجلة أوراق اقتصاددة، المجلد 
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 المطلب الثاني: ماهية التنمية المستدامة

نفها بأنها عملية مفهوم التنمية، وهناك من دص عرف مفهوم التنمية تغيرات عبر الزمن حيث أختلف الاقتصاددون في تحددد 
 .ول النامية وأهمها الإهتمام بالصناعةفي بنية اقتصاددات الد نمو راملة تكون مرفقة بتغيرات جوهردة

 الفرع الأول: تعريف التنمية المستدامة 

مفهوم التنمية المستدامة متعدد الاستخدامات ومتنوع المعاني لهذا ظهرت تعاردف متنوعة ومتعددة ومتداخلة وان هذا 
وارد العالمية الذي راهنة. ولقد حاول تقردر المالتداخل بين التعاردف هو أكثر ما يميز أدبيات التنمية المستدامة في المرحلة ال

الذي خصص بأكمله لموضوع التنمية المستدامة لتوضيح هذا الخلط من خلال أجراء مسح رامل الأه   3777نشر عام 
اردف عتعردفات هذا المفهوم واستطاع التقردر من حصر عشردن تعردفاً واسع التداول للتنمية المستدامة وقد وزع التقردر هذه الت

 1على أربع مجاميع هي: 

تركز على الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية والموارد المائية في العالم بما دشدي إلى مضاعفة  أولا/ التعريفات البيئية:
 المساحات الخضراء على الكرة الأرضية.

راد للمدن من  ووقوف تدفق الأف: تعني السعي من أجل استقرار النمو السكانيثانيا/ التعريفات الاجتماعية الإنسانية
 خلال تطودر مستوى الخدمات التعليمية والصحية في الأرداف.

: إذ تنظر إلى المستدامة من خلال اتجاهات رؤدة الدول الصناعية من جهة والدول النامية من ثالثا/ التعريفات الاقتصادية
من  راء تخفيض عميق ومتواصل في استهلاك هذه الدولجهة أخرى إذ ترى الدول الصناعية أن التنمية المستدامة تعني إج

الطاقة والموارد الطبيعية وإحداث تحودلات جذردة في الأنماط الحياتية السائدة وامتناعها عن تصددر نموذجها التنموي الصناعي 
المستوى المعاري للسكان  فععالميا. أما بالنسبة للدول الفقيرة والتابعة فان التنمية المستدامة تعنى توظيف الموارد من اجل ر 

 الأكثر فقرا في اجةنو .

                                                           
والستون،  ، مجلة ددالي، العدد السابعالتنمية المستدامة المفهوم والعناصر والأبعادعبد الله حسون حرمد؛ مهدي صالح دواي؛ إسراء عبد الرحمان خضير:  -1

 .191-117، جامعة ددالي، كلية التربية للعلوم الإنسانية، ص ص 7132
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ات : ترى هذه التعردفات أن التنمية المستدامة هي التنمية التي تنقل المجتمع إلى عصر الصناعرابعا/ التعريفات التقنية
التي تشدي إلى رفع  توالتقنيات النظيفة التي تستخدم اقل قدرة من الطاقة والموارد، وتنتج الحد الأدنى من الغازات والملوثا

 درجة حرارة الأرض والضارة بالأوزون.

 ومن خلال هذا سوف نتطرق جةملة من هذه التعاردف فيما دلي: 

تعني "ضرورة استخدام الموارد الطبيعية غير المتجددة بطردقة لا تشدي إلى فنائها أو تدهورها أو  التنمية المستدامة
اه نها، وذلك بالمحافظة على رصيد ثابت من الموارد الطبيعية مثل: التربة والميتشدي إلى تناقص نصيب الأجيال القادمة م
 1اجةوفية والنفط والمعادن، والكتلة البيولوجية" 

اجتماعية، لا اقتصاددة فحسب، تجعل الإنسان منطلقها وغادتها،  -هي "تنمية اقتصاددة  التنمية المستدامة
 من ية للتنمية باعتبارها العنصر المهيمن وتنظر للطاقات الماددة باعتبارها ررطاً وتتعامل مع الأبعاد البشردة أو الاجتماع

 2رروط تحقيق هذه التنمية" 

فهي "عبارة عن عملية صاعدة، مستمرة، هادفة وغادات مقصودة واستراتيجيات مدروسة وفق  التنمية المستدامة
دم المساس توفير حاجيات اجةيل الحالي، مع التفكير بعآليات علمية للانتقال من وضع التخلف إلى وضع التقدم، وقصد 

بحاجيات وموارد الأجيال المستقبلية، وعادة ما دت  وصفها بأنها عملية رعبية أكثر منها عملية مالية بمعنى أنها تعتمد على 
لفة ومتداخلة ومتفاعلة تتعبئة الأفراد وحفز إرادته  أكثر من اعتمادها على تعبئة المال، وهي عملية راملة تتضمن أبعاد مخ

ة،  وهي المتمثلة في الأبعاد الاقتصاددة والاجتماعية والثقافية والبشردة والبيئية والتكنولوجية، والتي تشكل بدورها أبعاد تنمود
 3كالتنمية الاقتصاددة والتنمية البيئية وغيرها. 

                                                           
 .28، ص 7138، دار حميثرا للنشر والترجمة، مصر، المشروعات الصغيرة...مدخل للتنمية المستدامة )دراسة التجربة اليابانية(حرمد خليل حرمود حرمد:  -1
دار الفكر اجةامعي،  ،ارد البشريةالتنمية المستدامة ما بين أطر التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بالمو رهدان عادل عبد اللطيف الغرباوي:  -2

 .39، ص 7171الاسكندردة، مصر، 
 .21، مركز الكتا  الأكاديمي، ص الاعلام التوعوي: المفاهيم والمجالاتعبد السلام ركركر:  -3
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ل تطودر دفق الأفراد على المدن من خلاتعني "السعي من أجل استقرار النمو السكاني ووقف ت التنمية المستدامة
مستودات الخدمات الصحية والتعليمية في الأرداف، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية". فهي 

 1"تنمية اقتصاددة واجتماعية متوازنة ومتناغمة، تعنى بتحسين نوعية الحياة مع حمادة العام الحيوي" 

 "التنمية التي تلبي احتياجات الأجيال الحاضرة دون المساس أو الإضرار بقدرةامة على أنها التنمية المستد عرفت
أي "تعمل على تلبية احتياجات الحاضر دون أن تشدي إلى تدمير قدرة الأجيال  2الأجيال القادمة على تلبية احتياجاته " 
ء تخفيضات في استهلاكها من الطاقة والموارد الطبيعية وعرفت كذلك بأنها "إجرا 3المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة" 

السعي الدائ  لتطودر نوعية الحياة الإنسانية مع الأخذ بمعنى " 4وتخفيض تجاربها النوودة والأدخنة المتصاعدة من مصانعها" 
 5في الاعتبار النظام البيئي " 

لى الوفاء ة دون المساس بقدرة الأجيال القادمة عهي التنمية التي تفي بحاجات الأجيال الحالي التنمية المستدامة:
لهذا فهي "تزودد الفرد بالخيرات والمعارف والاتجاهات الضروردة وكذلك تعودده على عادات مفيدة، فالمعارف  6بحاجاتها"

جددة، وحسن توالخبرات وحدها لا تكفي فلابد أن دتعود الفرد على عادات لها علاقة بالمحافظة على الموارد وخصوصا غير الم
من خلال "إدارة قاعدة الموارد  7توظيف الدخل والتفكير في الآخردن المحيطين به والتفكير في مستقبل الأجيال التالية" 

                                                           
 .78، ص 7137قاهرة، مصر، ، مكتبة الشروق الدولية للنشر، ال13، طرؤية تنموية-توظيف أموال الزكاة في العالم الإسلاميعبد الحافظ الصاوي:  -1
 .17، ص 7177، دار التعلي  اجةامعي، الاسكندردة، مصر، 2222: تكنولوجيا المعلومات ورأس المال البشري رؤيا للتنمية المستدامة منال عشري -2
 .337، ص 7131، استغلال الموارد الطبيعية والطاقات المتجددة -التنمية المستدامةحمزة اجةبالي:  -3
م، ص 7131، حزدران/37مجلة كلية التربية الأساسية/ جامعة بابل، العدد/الدور الجغرافي في تحقيق التنمية المستدامة،  عليوي ناصر الزدادي:حسين  -4

911. 
تصاددة وعلوم التسيير ق، موجهة لطلبة الماستر تخصص تنمية حرلية واقيلمية، كلية العلوم الاالجوانب النظرية–محاضرات في التنمية المحلية علوني عمار:  -5

 . 12، ص 7171/7173، 3والعلوم التجاردة، قس  علوم التسيير، جامعة سطيف 
، كلية 7132صيف-، ربيع28/27، بحوث اقتصاددة عربية، العددان مراجعة نقدية للتنمية المستدامة بين التسيُّس والأدلجةإدناس حرمد اجةعفراوي:  -6

 .312التجارة، جامعة الأزهر، ص 
ياة ، أعمال الملتقى الوطني الأول: جودة الحالتنمية المستدامة، أبعادها ومؤشرات قياسها: قراءة اقتصاديةأحمد تي؛ الأخضر بن عمر؛ سارة بن موهو :  -7

 .783، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، اجةزائر، ص 7171فيفري  12-19الأبعاد والتحددات، دومي  -والتنمية المستدادمة في اجةزائر
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قبلة الطبيعية وصيانتها، وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمشسسية بطردقة تضمن تلبية الاحتياجات البشردة للأجيال الحالية والم
 1 بصورة مستمرة "

ي "هو مفهوم في بعد فلسفي أكثر منه مفهومًا قابلًا للتطبيق، ولكي درقى إلى البعد الثاني أ التنمية المستدامة:
 2القابلية للتطبيق، فإنه يجب أن دكون أحد مكونات ثقافة المجتمع وجزء من تركيبته المعرفية" 

 3ومنه تتكون التنمية المستدامة من سبعة مفاهي  أساسية وهي: 

ع وهذا دعني أنه دنبغي علينا فه  كيفية وجود علاقات مترابطة بين البيئة والاقتصاد على جمي عتماد المتبادل:الا .0
 المستودات من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي.

المسشوليات التي دتعين على كل فرد تحملها داخل المجتمع لضمان أن دصبح العالم مكاناً  المواطنة والإشراف: .2
 .أفضل

فه  الاحتياجات الأساسية للمجتمع والآثار المترتبة على الإجراءات المتخذة  احتياجات وحقوق الأجيال القادمة: .2
 اليوم لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.

 احترام وتقددر الاختلافات الثقافية والاجتماعية والاقتصاددة. التنوع: .8
دالة على مستوى العالم عناصر أساسية للاستدامة وهي أدضًا الاعتراف بأن تحقيق المساواة والع جودة الحياة: .9

 احتياجات أساسية يجب تلبيتها في جميع أنحاء العالم.
يجب الاعتراف بالمناهج المختلفة لتحقيق الاستدامة والتغيير المستمر للأوضاع  عدم اليقين والاحتياطات: .0

 والاعتراف بأساليب التعل  المستدامة والمرنة.
 فه  أن الموارد حردودة وهو ما قد دشدي إلى تأثير سلبي على أساليب حياة البشر. ستدام:التغير الم .0

 

                                                           
، دار الفكر اجةامعي، 13ط ،التنمية المستدامة ما بين أطر التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بالموارد البشريةرهدان عادل عبد اللطيف الغرباوي:  -1

 .39، ص 7171الاسكندردة، مصر، 
 2220ن ر في تحقيق التنمية المستدامة بالإسقاط على الفترة الممتدة ممدّى مساهمة البرامج التنموية التي تبنتها الجزائالعالية مناد؛ مزردق عارور:  -2

 .731، جامعة الشلف، اجةزائر، ص 7171، سنة 77، العدد 31مجلة اقتصاددات شمال إفردفيا، المجلد ، 2205إلى غاية 
، تاردخ 13/19/7132، نشر في ycloprdiaPolitical Enc، الموسوعة السياسية Sustainable Developentصباح بالة: التنمية المستدامة  -3

 Encyclopédie.org-https://www.Political ، متاح على الموقع الإلكتروني التالي:71/19/7171الإطلاع: 

https://www.political-encyclopédie.org/
https://www.political-encyclopédie.org/
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 الفرع الثاني: ماهية الاستدامة 

 الإستدامة مأخوذة من استدامة الشيء، دام، ددوم، استدامة، أي طلب دوامه. الاستدامة لغة:  

  1)للاستمرار( لمدة طودلة من الوقت. ودقصد بها الدفع بشيء معين لأن دستمر  الاستدامة اصطلاحا: 

وهو ما دعرف بالتنمية البشردة المستدامة والتي تعني توفير احتياجات اجةيل الحاضر من دون المساومة  الاستدامة:
على مقدرة الأجيال القادمة على التحرر من الفقر والحرمان. وعليه يجب توفير فرص التنمية البشردة للأجيال الحالية 

بلية ومنع تراك  أعباء تتحمل تبعاتها الأجيال المقبلة: مثل الددون المالية النارئة عن فروض خارجية أو حرلية طودلة والمستق
 2الأجل، والددون الاجتماعية النارئة عن إهمال الاستثمار في تنمية القدرات البشردة، والبيئة، وغيرها. 

 كاملة للحياة البشردة حاضراً ومستقبلًا؛ ضمن إطار حضاريكل ما دشدي إلى ترقية عادلة متواصلة مت  الاستدامة:
 3إستراتيجي تعاقدي دصون ودنمي البيئة والموارد. 

 بات من المسلّ  به أن فكرة الاستدامة تتأسس على ثلاث ركائز متداخلة متكاملة: 

 : بما دصون ودنمّي جميع المكونات البيئية التي تشمل:/ البيئة0

 اء والهواء والتربة ومصادر الطاقة والأحياء بكافة أركالها والأنظمة البيئية الإدكولوجية(.البيئة الطبيعية )الم 
 .)البيئة المستحدثة )المباني والمصانع والمرافق بكافة أنواعها 

 ة كفشة.ل: بما دزدد من رفاهية المجتمع ودعالج الفقر والبطالة عن طردق حسن استغلال الموارد وتنميتها بطردقة فاعالاقتصاد/ 2

 بما دكرس العدالة والديموقراطية وحقوق الإنسان والرفاهية الاجتماعية ودفي باحتياجات الناس، حاضراً ومستقبلاً. / الاجتماع:2

 ويمكن النظر إلى الاستدامة عبر ثلاثة مثلثات ذهبية وكل مثلث دنتظ  ثلاثة مكونات رئيسة، وذلك كما دلي: 

 الاقتصاد. -الاجتماع  –ة، وتشمل: البيئة : مكونات الاستدامالمثلث الأول 
 :الشراكات. -تكامل الأعمال  -مبادئ الاستدامة، وتشمل: شمولية النطاق  المثلث الثاني 

                                                           
، مذكرة ماجستير، تخصص سياسات عامة وحكومات مقارنة، لة الجزائردراسة حا-دور تنظيمات المجتمع المدني في التنمية المستدامةمنى هرموش:  -1

 .11، ص 7131-7117قس  العلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .17، ص 7132، دار اجةنادردة للنشر والتوزدع، 13عبد الكريم أحمد جميل: التنمية البشردة الحددثة، ط -2
، مكتبة العبيكان 13ط ،التنمية المستدامة مدخل تكاملي لمفاهيم الاستدامة وتطبيقاتها مع التركيز على العالم العربيان البرددي: عبد الله بن عبد الرحم -3

 .11، ص 7132للنشر والتوزدع، الرداض، المملكة العربية السعوددة، 



 لف النظّرياتمخت-الثالث  تحقيق التنمية المس تداامة من خلال الانفاق العامالفصل 
 

110 
 

 :1الإعلام.  -المجتمع المدني  -أطراف الاستدامة، وتشمل: السلطات العامة  المثلث الثالث 
 قتصاد في الاستدامة(: التوازن بين البيئة والاجتماع والا20-22شكل رقم ) 

 

 

 

 
ى التنمية المستدامة مدخل تكاملي لمفاهيم الاستدامة وتطبيقاتها مع التركيز علعبد اللهبن عبد الرحمان البرددي:  المصدر:

 .29، مرجع سابق، ص العالم العربي

مة هدف ان أن الإستداومن الممكن أن نتساءل ما هو الفرق بين التنمية المستدامة والإستدامة، دعتقد في غالب الأحي
طودل الأجل )عالم أكثر استدامة( بينما التنمية المستدامة تشير إلى العمليات والطرق العدددة لتحقيق ذلك )مثل الغابات المستدامة، 

 2 (.والزراعة المستدامة، الانتاج والاستهلام المستدام، الحوكمة النارطة، البحوث ونقل التكنولوجيا والتعلي  والتدردب....الخ

 (: رؤية الإستدامة 22-22شكل رقم )

 

 

 

 
 

 

 عنقادي، ، ترجمة: حنان عبد الله: التربية من أجل التربية المستدامةمنظمة الأم  المتحدة للتربية والعل  والثقافة المصدر:
 .12، ص 7131اليونسكو، 

                                                           
 .29مرجع نفسه، ص  ،م الاستدامة وتطبيقاتها مع التركيز على العالم العربيالتنمية المستدامة مدخل تكاملي لمفاهيعبد الله بن عبد الرحمان البرددي:  -1
 .12، ص 7131، ترجمة: حنان عبد الله عنقادي، اليونسكو، التربية من أجل التربية المستدامةمنظمة الأم  المتحدة للتربية والعل  والثقافة:  -2
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 المطلب الثالث: خصائص التنمية المستدامة وأهم متطلباتها

 ة المستدامة في العناصر التالية:تتحدد خصائص التنمي

  تختلف عن التنمية بشكل عام في كونها أرد تدخلًا وأكثر تعقيدًا وخاصة فيما دتعلق بما هو طبيعي وما هو
 اجتماعي في التنمية بالإضافة إلى أن لها بعدًا روحيًا وثقافيًا درتبط بالإبقاء على الخصوصية الحضاردة للمجتمعات.

 ا وقياس مشرراتها نتيجة لتداخل الأبعاد الكمية والنوعية التي تتضمنها.لا يمكن فصل عناصره 
  تقوم على فكرة العدالة بين الأفراد وبيت الأجيال وبين الشعو  إلى جانب الاهتمام بدور المجتمع المدني ومنظماته

 عيشة أفراد المجتمع. موجميع فئات المجتمع خاصة النساء والأطفال في الأنشطة التنمودة بما دسه  في رفع مستوى 
  تهت  بالموارد سواء كانت بشردة أو بيئية أو مجتمعية وتعمل جاهدة من خلال أنشطتها على التوعية بالمحافظة عليها

واستثمارها خاصة في ارتباطها بالتنمية البشردة حيث أن استمرار التنمية دتوقف على قرارات الإنسان لذا فإن 
 مه  وتنظيمه  هو عليها الأولى. العمل على تمكين البشر وتعلي

  تعتبر البعد الزمني بعدًا أساسيًا حيث أنها تنمية طودلة المدى تعتمد على تقددر إمكانات الحاضر مع مراعاتها حق
الأجيال القادمة في الموارد المجتمعية المتاحة أو التي يمكن إتاحتها بالإضافة إلى قيامها على التنسيق والتكامل بين 

 1ت الموارد واتجاهات الاستثمار والشكل المشسسي. استخداما
  هي تنمية تضع تلبية احتياجات الأفراد في المقام الأول، فأولوداتها هي تلبية الحاجات الأساسية والضروردة من

 الغذاء والملبس والتعلي  والخدمات الصحية، وكل ما دتصل بتحسين نوعية حياة البشر الماددة والاجتماعية.
 تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباته الأساسية كالهواء، والماء مثلا هي تنمية ،

أو العمليات الحيودة في المحيط الحيوي كالغازات مثلان لذلك فهي تنمية تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية 
، والتي دت  لعمليات الدوردة الصغرى، والكبرى في المحيط الحيويفي المحيط الحيوي، كما تشترط أدضا الحفاظ على ا

 عن طردقها انتقال الموارد والعناصر وتنقيتها بما دضمن استمرار الحياة؛ 
  ،هي تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بين سلبيات استخدام الموارد، واتجاهات الاستثمارات والاختيار التكنولوجي

  2 نسجام داخل المنظومة البيئية بما يحافظ عليها ويحقق التنمية المتواصلة المنشودة.ويجعلها تعمل جميعها با
                                                           

، جامعة اجةلفة، ص 7171، 11، العدد 38، مجلة اقتصاددة، المجلد جزائر بين الواقع والمأمولالتنمية الاقتصادية في البن خمام عطية؛ ضامن مسعود:  -1
 .321-317ص 

ا بين الفترة دراسة حالة الجزائر م-أثر الإنفاق الحوكمي في تحسين المؤشرات البيئية للتنمية المستدامةبعلول نوفل؛ عوام نسردن؛ طلحي سماح:  -2
 .973-971، جامعة أم البواقي، اجةزائر، ص ص 7177، أفردل 13، العدد11للبحوث الاقتصاددة والإداردة، المجلد مجلة الأصيل  (،2222-2205)
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 1وتشكد هذه الخصائص على ضرورة التفاعل السلي  بين الأبعاد الأساسية للتنمية المستدامة: البيئية والاجتماعية والاقتصاددة.

 2ولكي تتحقق التنمية المستديمة دتطلب توافر ستة أنظمة: 

  دراعي كل الاعتبارات اللازمة لحفظ القاعدة البيئية للتنمية. م إنتاجي:نظا 
 :دبحث باستمرار عن إيجاد حلول مبتكرة وتكنولوجيا صددقة للبيئة نظام تكنولوجي 
 :قادر على توليد الفوائض والمعرفة التقنيـة علـى أسـس التواصـل والاستقلالية. نظام اقتصادي 
 :والتواصل المشثر في صناعة القرارات.دشمن المشاركة  نظام سياسي 
  :دتس  بالمرونة والقدرة على التصحيح الذاتي. نظام إداري 
  :دراعي أنماط وأركال التواصلية في التجارة والتمودل نظام دولي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
العلوم ، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر )حقوق(، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق و محاضرات في مادة: البيئة والتنمية المستدامةصونيا بيزات:  -1

 .37، ص 7132/7138، 7سطيف-جامعة حرمد لمين دباغين السياسية،
، جامعة 7131، مجلة الدراسات الإسلامية، العدد الثالث، سبتمبر التنمية المستديمة: نظرة الفكر الوضعي واستشراف للبديل الإسلاميوزاني حرمد:  -2

 .111الدكتور مولاي الطاهر، السعيدة، اجةزائر، ص 
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 المطلب الرابع: أسس ومبادئ التنمية المستدامة 

ة الاجتماعية متكاملة لتحسين الأوضاع المعيشية الاقتصاددإن تحقيق التنمية المستدامة دستوجب وضع إستراتيجية 
 والصحية للمواطن والمحافظة على البيئة والتنبش بالمتغيرات المستقبلية والتطورات العالمية والتنمية المستدامة عملية تحول في

يال اللاحقة ومن اضر والأجالمجتمع، فالاستدامة في جوهرها عدالة في تكافش الفرص بين الشرائح الاجتماعية للجيل الح
 خلال هذا المطلب سوف نبرز أه  الأسس والمبادئ التي تستند عليها التنمية المستدامة.

 الفرع الأول: أسس التنمية المستدامة 

 1دستند مفهوم التنمية المستدامة إلى مجموعة من الأسس أو الضمانات الرامية إلى تحقيق أهدافها وكانت أهمها: 

مية في الاعتبار الحفاظ على الخصائص ومستوى أداء الموارد الطبيعة الحالية والمستقبلية كأساس لشراكة أن تأخذ التن .0
 الأجيال المقبلة في المتاح من تلك الموارد.

لا ترتكز التنمية إزاء هذا المفهوم على قيمة عائدات النمو الاقتصادي بقدر ارتكازها على نوعي وكيفية توزدع تلك  .2
ا دترتب على ذلك من تحسين للظروف المعيشية للمواطنين حال الربط بين سياسات التنمية والحفاظ العائدات، وم
 على البيئة.

دتعين إعادة النظر في أنماط الاستثمارات الحالية مع تعزدز استخدام وسائل تغطية أكثر توافقا مع البيئة تستهدف  .2
 لحفاظ على استمراردة الموارد الطبيعية. إلى الحد من ظاهرة الضرر والاخلال بالتوازن البيئي وا

لا دنبغي الاكتفاء بتعددل انماط الاستثمار وهياكل الانتاج، وإنما دستلزم الأمر أدضا تعددل أنماط الاستهلاك  .8
 السائدة اجتنابا للإسراف وتبددد الموارد وتلوث البيئة.

المفهوم  لمجتمع بنفع بحيث لا دقتصر ذلكلا بد أن دشتمل مفهوم العائد من التنمية ليشمل كل ما دعود على ا .9
على العائد والتكلفة، استنادا إلى مردود الآثار البيئية الغير مباررة وما دترتب عليها من كلفة اجتماعية، تجسد 

 أوجه القصور في الموارد الطبيعية.
الدول ت التنمية وخاصة باستدامة وتواصل واستمراردة النظ  الإنتاجية أساس الوقادة من احتمالات الخيار مقوما .0

 النامية التي تعتمد على نظ  تقليددة ترتبط بمقومات البيئة الطبيعية.

                                                           
، العدد 11، مجلة الدراسات الإفردقية باجةزائر، المجلد التنمية المستدامة قراءة في الأسس والأبعاد والأهدافصلاح الددن: عبد الكامل عطية؛ هدوش  -1

 .312-319، ص ص 7171، ماي 18
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 1ومن بين الركائز التي تستند إليها نذكر: 

 وازن على الانصاف تأثيره على نظردة التنمية المستدامة بحيث دهدف هذا المفهوم إلى ايجاد الت مفهوم العدالة المبنية
 متنافسة على ثروات البلاد.  الملائ  بين طلبات

 :امة حيث أصبح مفهوم التمكين الرئيسية في تصور مقومات التنمية المستد مبادئ التمكين والحاكمية والمساءلة
وتعني كلمة التمكين أن الناس يجب أن دكونوا في وضع دتيح له  المشاركة الكاملة في القرارات والآليات التي توجه 

لحاكمية فهي جددة أسلو  الحك  في التعامل مع المجتمع والمساءلة تعني قابلية تحمل حياته  ومصيره ، أمّا ا
المسشولية، أن أصحا  دعملون في جو الشفافية ودقدمون المعلومات الكافية من أجل الوصول إلى نتائج التحقق 

 :النفع العام للمجتمع. ومن بين المقومات التي تقوم عليها التنمية المستدامة نذكر من
دعتبر الإنسان المسشول الأول والحامل للأمانة حيث أوضحت أجندة القرن الحادي والعشرون أنه دتجه  الانسان: .أ

للنمو السردع في عدد سكان العالم فإن أنماط استهلاكه  تتزادد على الأرض والماء والطاقة والموارد الطبيعية الأخرى 
من الأهداف سكاني، وصحة النظام البيئي كما دنبغي أن تتضبحيث دنبغي وضع استراتيجيات تتوافق مع النمو ال

الأولية متمثلة في حراربة الفقر وتأمين الحياة البشردة والسعي لتوعية حياة جيدة وكذلك تأمين الحاجات الأساسية 
 من الغذاء والسكن والتعلي  والصحة وتوفير مناصب العمل في إطار المحافظة على البيئة.

 لطبيعة المحيط الحيوي والخزان للموارد المتجددة وغير المتجددة، حيث تتمثل الموارد المتجددة فيتعتبر ا الطبيعة: .ب
الغابات والمزارع والمراعي والبحار، أما الموارد غير متجددة فهي موارد متواجدة في باطن الأرض كالخامات من 

ة المتجددة وغير المتحددة يد وتنمية الموارد الطبيعيالبترول، والفح  والغاز الطبيعي، المياه اجةوفية، وعليه دتطلب ترر
 من أجل تحقيق تنمية مستدامة.

وما تعنيه من استخدام المعرفة العلمية في استثمار موارد البيئة وحل مشكلاتها والتصدي للأخطاء  التكنولوجيا: .ت
قنيات تصحح  البحث عن تالتي تواجهها، وباعتبار أن الكثير المشاكل التي تنشأ عن التقنية ليس لها حل إلا

الأخطاء، وعليه وفي الزمن الحددث سادت فكرة الحلول من التكنولوجية لسائر المشكلات الصناعية والبيئية 
 والاجتماعية.  وعليه فإن التنمية للمستدامة مجموعة من المميزات منها:

                                                           
بات نيل رهادة ء من متطل، مذكرة كجز دور التكامل الاقتصادي الزراعي في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربيعبد الحلي  الحمزة:  -1

، ص 7133/7137الماجستير، كلية العلوم الاقتصاددة والتجاردة وعلوم التسيير، تخصص الاقتصاد الدولي للتنمية المستدامة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
311. 
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 تراعي حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية. -
 حتياجات الأفراد.تعطي الأولودة الأولى للا -
 تتميز بالمدى الزمني الطودل إضافة إلى البعد الكمي والنوعي. -
 تراعي الحفاظ على الطبيعة وحرتواداتها. -
 تستلزم المحافظة على طبيعة المجتمعات في رتى المجالات )الددنية، الحضاردة، والثقافية( . -
 1ها.   العلاقة بين الدول الغنية والفقيرة منتقوم على التنسيق والتكامل الدولي في استخدام الموارد وتنظي -

 الفرع الثاني: مبادئ التنمية المستدامة

ة على يمكن تعردف نهج ما متكامل باستخدام ثلاثة مبادئ مترابطة ببساط ثلاثة مبادئ مترابطة للتنمية المستدامة:
 النحو التالي:

 عدم ترك أحد متخلّفاً عن المسيرة؛ 
 لآمن على الأرض؛العيش في مجال التشغيل ا 
  .2التخلّي عن أصول لصالح الأجيال المقبلة 

ت علاقة علاقة تكاملية وليس تفه  العلاقة بين النمو من جهة والبيئة بما تحوده من موارد من جهة أخرى على أنها
ت هذه الموارد مدمرة نتنافردة أو صراع، ذلك أن تحقيق نمو اقتصادي دعتمد على حمادة البيئة ويحتاج لوجود موارد، وإذا ما كا

أو مستنزفة فإنه لا يمكن أن دتحقق النمو بالك  والكيف الذي نردد، كذلك فإن المحافظة على الموارد واستغلالها بشكل 
عقلاني دساه  في حصول النمو الاقتصادي وهذا دعني أن اجةهود الموجهة لحمادة البيئة تعزز من حمادة التنمية، إن هذه 

من جهة والبيئة من جهة أخرى هي التي حددت المبادئ الأساسية التي قام عليها مفهوم التنمية المستديمة  العلاقة بين النمو
 وحرتواها وهذه المبادئ هي: 

 Systems approachدعتبر أسلو  استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستديمة:  .0
ها تديمة، وذلك من منطلق أن البيئة الإنسانية لأي مجتمع بشقيررطاً أساسياً لإعداد وتنفيذ خطط التنمية المس

الطبيعي والبشري ما هي إلا نظام فرعي صغير من النظام الكوني ككل، وأن أي تغيير دطرأ على حرتوى وعناصر 

                                                           
 .312، مرجع سابق، ص لوطن العربيدور التكامل الاقتصادي الزراعي في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في اعبد الحلي  الحمزة:  -1
دورة الأولى، ، 2209د عام في خطة التنمية لما بع الاستدامة البيئية من أجل رفاهية الإنسانجمعية الأم  المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأم  المتحدة للبيئة:  -2

 .11، الأم  المتحدة، ص 7139ماي  72 - 71نيروبي،  مذكرة إعلامية من الأمانة،
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أي نظام فرعي مهما كان حجمه دنعكس ودشثر بشكل مبارر في عناصر وحرتودات النظ  الفرعية الأخرى، وبالتالي 
لى النظام الكلي للأرض. لذلك تعمل التنمية المستديمة من خلال هذا الأسلو  على ضمان تحقيق توازن النظ  ع

 الفرعية برتبها وأحجامها المختلفة، وبشكل دفضي في النهادة إلى ضمان توازن بيئة الأرض عامة.
لمستديمة هو أسلو  متكامل دهدف ويمكن القول إن استخدام أسلو  النظ  في إعداد وتنفيذ خطط التنمية ا      

للمحافظة على حياة المجتمعات من خلال الاهتمام بجميع جوانبها الاقتصاددة والاجتماعية والبيئية ودون أن دتقدم أي 
 جانب على حسا  اجةوانب الأخرى أو دشثر فيها بشكل سلبي. 

اذ قرارات يع اجةهات ذات العلاقة في اتخالتنمية المستديمة عبارة عن ميثاق دقر بمشاركة جمالمشاركة الشعبية:  .2
جماعية من خلال الحوار، خصوصاً في مجال تخطيط التنمية المستديمة ووضع السياسات وتنفيذها، فالتنمية المستديمة 
تبدأ في المستوى المكاني المحلي، أي مستوى التجمعات السكانية سواء أكانت مدناً أم قرى. وهذا دعني أنها تنمية 

ودتطلب تحقيقها بشكل فاعل لتوفير ركل مناسب من  Development from below من أسفل
أركال اللامركزدة التي تمكن الهيئات الرسمية والشعبية والأهلية والسكان بشكل عام من المشاركة في خطوات أعداد 

بدأ من المستوى ت –وتنفيذ ومتابعة خططها. ولعل الأسبا  التي جعلت من التنمية المستدامة تنمية من أسفل
 تصدر تكمن في الدور المتعاظ  للحكومات المحلية والمجالس البلددة والقرودة التي -المكاني المحلي فالإقليمي فالوطني

دومياً عشرات القرارات التي تخدم حاجات وأولودات المجتمع المحلي وتعمل على تشكيله وفق نمط معين، ويمكن 
 1ة: تلخيص هذا الدور في النقاط التالي

تستطيع الحكومات أو المجالس المحلية الحد من الزدادة في ارتفاع درجة حرارة الأرض من خلال إيجاد أنماط فعالة  -أ
لاستخدامات الأرض وتحسين نظ  المواصلات والترانزدت وتطودر برامج خاصة بترريد استهلاك الطاقة، وستكون 

ن ثم روري، وانخفاض في النفقات المرصودة لهذه الغادة، ومالنتيجة بالتالي الحد من مشكلات التلوث والازدحام الم
 زدادة قدرة الهيئات المحلية الاستثماردة مما دساعد على تحسين نوعية حياة السكان.

الحكومات والمجالس المحلية مسشولة عن إدارة ومعاجةة النفادات البيئية والتجاردة والصناعية، وحتى وقت قردب كانت  -ب
بحرق النفادات أو إلقائها في المحيط والأنهار أو تصددرها، وفي الوقت الحاضر اختلف الوضع  هذه الهيئات تقوم

حيث أصبحت الهيئات المحلية معنية بتطودر برامج خاصة لتقليل كمية النفادات مثل برامج التدودر وإعادة تصنيع  

                                                           
جامعة البلقاء ، 7111، 13، العدد37مجلة المنارة، المجلد التنمية المستديمة: دراسة نظرية في المفهوم والمحتوى،  ماجدة أبو زنط؛ عثمان غني : -1

 .312ص التطبيقية، 
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صنيعها من للبضائع التي دت  ت كميات كبيرة منها، ودقع ضمن اختصاصات الهيئات المحلية أدضا إيجاد أسواق
النفادات، مثل هذه البرامج ستعمل على إيجاد بيئة نظيفة وكذلك عقلنة استخدام الموارد وبالتالي تحسين نوعية 
حياة السكان، خصوصاً وان برامج ومشاردع تدودر النفادات إلى جانب فوائدها البيئية فإنها توفر مئات من فرص 

 العمل اجةدددة. 
 Chlorofluorocarbonsمسشوليات الهيئات المحلية أدضاً الحد من انبعاث كلورفلور الكاربون دقع ضمن  -ج

المسشول عن تدهور طبقة الأوزون وذلك من خلال عدم تشجيع السكان على استخدام الموارد والبضائع التي 
 مستودات د على تحسينتحتوي على هذه المادة، أو منع استهلاك مثل هذه المواد والبضائع، وهذا بدوره سيساع

 الصحة العامة للسكان ويحول دون تنامي تكلفة العنادة الصحية. 
الهيئات المحلية معنية بتخفيض استهلاك مشتقات النفط من خلال إيجاد أنماط استخدام ارض تعمل على تقصير  -د

ثمار في ام والاستمسافة رحلة العمل اليومية، وكذلك من خلال تشجيع السكان على استخدام وسائط النقل الع
نظ  المواصلات، وإنشاء ربكات من طرق النقل الفعالة. وهذا بدوره سيعمل على تحقيق الازدهار المحلي من 

 خلال تقليل كلفة التنقل للسكان وأدضاً من تلوث الهواء.
 معدلات استغلال الموارد يجب أن لا تتجاوز معدلات تجددها في الطبيعة. .2

ة عن نشاطات الإنسان يجب أن لا تزدد عن معدلات  القدرة البيئية على الملوثات والنفادات الناجم .8
 التخص منها وإعادة تمثيلها.

 الموارد الطبيعية يجب استغلالها بعقلانية. .9

 التحول من استخدام الموارد غير المتجددة إلى الموارد المتجددة. .0

 ة.استخدام الموارد المحلية المتاحة بدل جلب الموارد من مناطق بعيد .0

 إنتاج البضائع التي يمكن أن دعاد تدودرها وتصنيعها من جددد بدل البضائع التي تنفذ نتيجة الاستهلاك. .4

 1المساواة في توزدع عوائد النمو والتنمية مكانياً وطبقياً.  .5

 

                                                           
 .318-312-113مرجع سابق، ص ص ص التنمية المستديمة: دراسة نظرية في المفهوم والمحتوى،  ماجدة أبو زنط؛ عثمان غني : -1
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 المبحث الثاني: المحاور الأساسية للتنمية المستدامة ونّظرياتها

الانعكاسات على العناصر التالية: الزمن، الفضاء، الحاجيات اجةماعية،  تدرج التنمية المستدامة في مضمونها أه 
الرفاهية والنمو. أما على مستوى الاقتصاد اجةزئي تأخد بعين الاعتبار الأبعاد الثلاثة التالية: الفعالية الاقتصاددة، العدالة 

 1الاجتماعية" وإدماج البيئة الذي دضاف إليه الحكماتية. 

ستدامة غامضة خلال عقد السبعينات ومقتصرة على الندوات العلمية والمغلقة التي كانت تحاول ظلت التنمية الم
أن تجد تعردفا وقبولا لهذا المفهوم وكان اجةميع دتساءلون إن كان بالإمكان تحقيق تنمية منسجمة مع متطلبات البيئة، وإن  

ان المشروعة تضع في نفس الوقت قيودا على طموحات الإنسكان بالإمكان التخطيط لتنمية اقتصاددة غير ضارة بالبيئة ولا 
لتحقيق التقدم والرقي والنمو الاجتماعي والاقتصادي وكان الاعتقاد السائد خلال هذه المرحلة بأن التنمية المستدامة ليست 

ي، لكن من بدادة بيعسوى إطار عام للاسترراد من أجل إيجاد توازن بين النشاط الاقتصادي والتنموي والنظام البيئي والط
عقد الثمانينات أخذ البعض دطرح التنمية المستدامة كنموذج تنموي بددل لذلك، حيث أخذ المفهوم معاني جدددة وأخذ 

 دستأثر باهتمام علمي وأفكار متجددة.

 المطلب الأول: أهداف التنمية المستدامة

 سية:يمكن القول أن التنمية المستدامة ترتكز على أربع أهداف أسا   
دشير هذدن العنصردن الى عاملين أساسين هما زدادة رفاهية المجتمع الى أقصى حد / الأهداف الاقتصادية والاجتماعية: 0

والقضاء على الفقر من خلال الاستغلال المتوازن لموارد البيئة. فضلا عن العلاقة بين الطبيعة والسكان وتحسين سبل الحصول 
ة الأساسية، الى جانب الوفاء بالحد الأدنى من معادير الامن واحترام حقوق الإنسان على الخدمات الصحية والتعليمي

 والأهداف اجةانبية الاخرى المتعلقة بتنمية الثقافات المختلفة والتنوع والتعدددة والمشاركة الفعلية للقواعد الشعبية في صنع
 القرار. 

ردة الحك  الديمقراطية والقضاء على القمع والاضطهاد والعنصودقصد بالهدف السياسي تامين انواع  / الهدف السياسي:2
ونشر مفاهي  الديمقراطية وحردة الفكر والتنقل والتعبير ومشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات السياسية داخل المجتمع فضلًا عن 

 تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وإعطاء الأخيرة حقوقها لتأخذ دورها في المجتمع.

                                                           
، 11عدد رق  ، مجلة دفاتر بوادكس، القراءات نظرية تحليلة حول علاقة التنمية المستدامة بالابتكار في المؤسسات الاقتصاديةصلاح الددن مندلي:  -1
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ة ودتمثل بالحفاظ على الموارد الطبيعية دون المساس بالنظام الادكولوجي للبيئة وإتباع الوسائل الحددث الهدف البيئي:/ 2
للمحافظة على البيئة واجتنا  الإسراف في استخدام الأسمدة والمبيدات حتى لا تشدي الى تدهور الأنهار والبحيرات والتربة 

البشردة والإمدادات المائية، فضلًا عن استخدام الري استخداما حذرا واجتنا  تمليح  وتهدد الحياة البردة وتلوث الأغذدة
أراضي المحاصيل وتشبعها بالماء الى جانب الابتعاد عن التجار  النوودة ورمي النفادات في عرض البحار واستعمل الطاقة 

يجب ان تشترك  حوذ على قناعات اجةماهير التيالنظيفة والتوسع في استخدامها. كما دشترط في التنمية المستدامة ان تست
 1في قراراتها، الى جانب المردود الاقتصادي للها وقابليتها على ارباع الحاجات الإنسانية. 

 لابد هنا من بيان عنوان كل هدف من هذه الأهداف والغادة منه كما دلي: 

اماً امة للقضاء على الفقر والتي أخذت . عنوان عوضعت أولى أهداف التنمية المستدالهدف الأول: القضاء على الفقر: 
وراملًا وعنون الهدف بعبارة" القضاء على الفقر تجميع أركاله في كل مكان". وارتمل هذا الهدف على سبعة أهداف 
فرعية وأربعة عشر مشررا له ركز الهدف الفرعي الأول على القضاء على الفقر المدقع، والذي اعتبر مقياسه هو الشخص 

دولار في اليوم. ولكن عند ذكره للهدف الفرعي الثاني فانه استخدم لفظ تخفيض، والذي  3.72لذي دعيش بأقل من ا
 درمي تخفيض الفقر إلى النصف كأقل تقددر وفقا للتعاردف الوطنية.

مة، والتي شملت االقضاء على اجةوع هو الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدالهدف الثاني: القضاء التام على الجوع: 
على ثمانية أهداف فرعية وثلاثة عشر مشرراً، حيث ارتمل هذا الهدف على عدة أبعاد، منها القضاء على اجةوع وخصوصًا 
الرضع، وسوء التغذدة وتوقف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة. ومن جانب أخر ربط هذا الهدف بين مضاعفة 

 2نتجي الأغذدة والتركيز أكثر على خطوات عملية نحو نظام إنتاجي مستدام. الإنتاج الزراعي ودخل صغار م

وما زالت هذه الأهداف تركز على الأنسان حتى في هذا الهدف، وبالتركيز على الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه: 
الة من أصل مائة ألف ح 21الرفاهية والصحة اجةيدة، فيسعى هذا الهدف إلى خفض حالات الوفاة لدي الأمهات إلى 

من المواليد الأحياء. وكان الهدف الفرعي الثاني أدضا معززا بالأرقام بإنهاء وفيات الأطفال من عمر خمسة أعوام فأقل إلى 

                                                           
جامعة ذي قار،  ، 7131، 37مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بابل، العددامة، الدور الجغرافي في تحقيق التنمية المستد: حسين عليوي ناصر الزدادي -1
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حالة وفاة للمواليد اجةدددة. وكذلك خفض الوفيات الناجمة عن  37، واقل 3111حالة وفاة من كل  72اقل من 
 لثلث. ووفيات حوادث المرور إلى النصف.الأمراض غير المعددة إلى ا

ة التعلي  اجةيد هو الهدف الرابع بعد القضاء على الفقر واجةوع وتوفير الرفاهية والصحالهدف الرابع: التعليم الجيد: 
 اجةيدة. كتحقيق التعلي  المجاني اجةيد حتى مرحلة الثانودة، وتكافش الفرص وتوفير المهارات المناسبة لعمل أفضل.

المساواة بين اجةنسين كانت عنوان هذا الهدف وبالرغ  من تحفظي على كلمة دف الخامس: المساواة بين الجنسين: اله
المساواة المطلقة وإنما كان من الأفضل استخدام لفظ تحقيق العدل بين اجةنسين، فالعدل أشمل وأكثر إعطاء وحفظاً للحقوق 

 التمييز والعنف ضد المرأة، وحفظ حقوقها داخل منزلها. من المساواة. فغادات هذا الهدف هو القضاء على

 الماء النظيف والصرف الصحي دأتي سادساً، فهذا الهدف البيئيوالنظافة الصحية:  الهدف السادس: المياه النظيفة
 والاجتماعي في نفس الوقت هدفه توفير مياه نظيفة للحد من التلوث وإعادة تدودر المياه هو هدف جانبي أخر.

 : توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة وذلك بمضاعفة المعدل العالمي.هدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولةال

تم الربط بين النمو الاقتصادي والعمل اللائق للإنسان في هذا الهدف  الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد: 
من منو للناتج المحلي الإجمالي.  %2صادي الفردي وبحد ادني كنوع من تحقيق التوازن، بقصد الحفاظ على النمو الاقت

وتعزدز السياسات الموجهة نحو التنمية، ونقطة أخرى مهمة جمعت بين جانبين بالسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن 
 1التدهور البيئي. 

، فهو يجمع لأهداف طموحا وعنوانا: هذا المعيار اعتبره من أكبر االهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
بين البيئة والبنية التحتية والابتكار والصناعة فالأخيرة دقصد تعزدز التصنيع الشامل للجميع وبطردقة مستدامة وركز هذا 
الهدف على المشاردع الصغيرة بزدادة فرصة حصولها على الخدمات المالية، وقد تم وضع مشرردن لهذا الهدف كنسبة الصناعات 

لصغيرة من إجمالي القيمة المضافة للصناعات، ونسبة التي لها قرض أو ائتمان أما اجةانب البيئي فقد ركز على اعتماد ا
الصناعة النظيفة، ودقاس ذلك من خلال قياس انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وفي جانب الابتكار فقد أكد على 

 التطودر.تعزدز البحث العلمي وذلك بالإنفاق على البحوث و 

: دض  هذا الهدف عشرة أهداف فرعية، تحاول فيها الحد من عدم المساواة الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة
داخل البلدان والتي تسعى فيها إلى تعزدز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتكافو القرص ومنها أدضا تعزدز 
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صدها ودكون ذلك بمشررات السلامة المالية، وسعى هذا الهدف أدضا إلى تيسير الهجرة، تنظي  الأسواق والمشسسات المالية ور 
 بالرغ  من عدم التفصيل في أسبا  المجرة وفتاه 

الاستدامة طالت هذا حتى المدن والمجتمعات البشردة في عشرة الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة: 
عت من أجل قياس هذا الهدف الحصول على مساكن دسعر معقول ويجميع خدماتها أهداف فرعية وخمسة عشر مشرراً وض

الأساسية ولا سيما المواصلات العامة كخطوة نحو تحقيق الهدف الفرعي الآخر إلا وهو التوسع المدني. ومع كل هذا التطور 
هتمام بالهواء النقي وبالتزامن مع الا المنشود يجب ألا دكون على حسا  التراث الثقافي والذي يجب حمادته طبقا لهذا الهدف

وإدارة النفادات. ومن الأهداف الفرعية الأخرى لهذا الهدف المتشعب هو توفير مساحات خضراء وآمنة والمعيار هنا في 
 نسبة الأمان هي التحرش وحالة ذوي الإعاقة.

ث دهدف ج والاستهلاك المستدام، بحي: جمع هذا الهدف بين الإنتا الهدف الثاني عشر: الإنتاج والاستهلاك المستدام
إلى دت  استخدم الموارد الطبيعية بكفاءة وبإدارة مستدامة. وأما فيما دتعلق بالاستهلاك فقد تم ربطه بالنفادات وكيفية الحد 

 1منها وإعادة التدودر على مستوى الفرد والشركات. 

اف والقصد منه هو اتخاذ إجراءات أحد المناخ : هدفاً لوحده ضمن هذه الأهدالهدف الثالث عشر: العمل المناحي
عاجلة للتصدي لتغيرات المناخ، فخفض عدد الوفيات بسبب الكوارث هو أحد مشررات هذا الهدف، فالاهتمام بالتعلي  

 والمشسسات بتوعيتها اتجاه التغيرات المناخية هي احدى الأهداف الفرعية لهذا الهدف.

بعد أن وضعت هدفاً خاصاً للمناع، تضع هدفاً كاملاً آخر للحياة تحت الماء. اء: الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الم
فالتلوث البحري وبالأخص التلوث الناج  من الأنشطة المقامة على الأرض هو هدفا لمنعها، وتقليل نسبة الحموضة البحردة 

يد ومدى البحر فسيكون الاهتمام بالص إلى اقل حد ممكن هو هدف فرعي آخر. أما فيما دتعلق بالأنشطة المقامة في عرض
 التزامه القانوني ولا سيما تلك المعونات التي تقدم والتي يجب حظر بعض أركالها.

بالتأكيد بعد المناخ والبحر، تضع الأم  المتحدة هدفا خاصاً للحياة على الأرض. الهدف الخامس عشر: الحياة في البر: 
داخلية تدخل ضمن هذا الهدف وليس الهدف السابق. إضافة إلى كل تفاصيل الأرض وتجب الإرارة إلى أن المياه العذبة ال

من غابات وجبال وأراضي جافة ورطبة، كلها يجب أن تستخدم على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف إزالة الغابات، 
 ووقف صيد الحيوانات المحمية.
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الة والسلام والمشسسات القودة جمعت مع بعض في : العدالهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية
هذا الهدف. كالحد من جميع أركال العنف وخصوصا الأطفال، وإنهاء الاتجار بالبشر. والحد من تجارة الأسلحة الغير 

 مشروعة والفساد والرروة، ومن الأهداف أدضا تعزدز سيادة القانون والحوكمة العالمية.

ودعنا نقول كل تلك الأهداف السابقة لن تصل إلى قمة ما كات لتحقيق الأهداف: الهدف السابع عشر: عقد الشرا 
تسعى إليه إلا بهذا الهدف الذي دسهى إلى تحقيق الشراكة من أجل الأهداف ودكون ذلك يجمع موارد مالية إضافية للبلدان 

في جوانب متعددة،  عدات الإنمائية. وتكون الشراكةالنامية، بالإضافة لالتزام الدول المتقدمة في تنفيذ ما التزمت به اتجاه المسا
 التكنولوجيا وبناء القدرة والتجارة.

  :)غادة نجد  312بعض مقاصد الأهداف ترتبط بأكثر من هدف فمن بين تداخل الأهداف المقاصد )الغايات
غادة تربط  37غادة تشير صراحة إلى هدف آخر واحد على الأقل غير الهدف الذي دنتمي إليه، وإليه  11أن 

بين ثلاثة أهداف أو أكثر. هذه المقاصد تخلق روابط غير مباررة، أو "طرف ثالث" بين الأهداف. على سبيل 
من أهداف التنمية المستدامة، والتي تتعلق بتحقيق التغطية الصحية  1ضمن الهدف  1و 8المثال، تشير الغادة 

، على الرغ  من 3والهدف  31كحلقة وصل بين الهدف   الشاملة، إلى عدم المساواة والفقر، لذلك دت  حسابها
 أنها لا تنتمي لأي من الهدفين، والرس  التالي دوضح هذه العلاقات: 

 (: ارتباط الأهداف والمقاصد ببعضها28-22(: عدد الأهداف المرتبطة بهدف معين    شكل رقم )22-22شكل رقم )       

 

لتدخل والتأثير، المجلة الدولية للتراث في الثروة والتمويل اية المستدامة: أهداف وأبعاد التنمحازم ساسي:  المصدر:
، معهد المصرفية والمالية الإسلامية، اجةامعة الإسلامية العالمية ماليزدا، ص 7173العدد الخاص،  17، العدد17، المجلد الإسلامي
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 المطلب الثاني: أبعاد التنمية المستدامة

الأبحاث تشير إلى أن التنمية المستدامة تقوم على التداخل بين ثلاثة أبعاد أساسية وهي البعد إن حل الدراسات و 
الاقتصادي الذي يجد التراك  الكمي والبعد الاجتماعي الذي دعبر عن التراك  النوعي، وأخيرا البعد البيشي الذي يجمد 

 1 دوضح التداخل بين هذه الأبعاد: المحيط والموارد الطبيعية وكيفية المحافظة عليها والشكل التالي

 (: أبعاد التنمية المستدامة 29-22شكل رقم )

 
رجع مدور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيقي التنمية المحلية المستدامة، مشري حرمد الناصر:  المصدر:

 .21سابق، ص 

ية محور البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة حول كيفية تطودر التنمدتأولا/ البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة: 
 الاقتصاددة حتى تتناسب مع الأنظمة البيئية على المدى البعيد، ودتحسد البعد الاقتصادي من خلال العناصر التالية:

دل عالشئ الذي يمكن ملاحظته في هذه النقطة هو أن م حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعية: .0
استغلال سكان البلدان الصناعية للموارد الطبيعية دعادل أضعاف ما دستغله سكان البلدان النامية، فمثلا بحد أن 

                                                           
دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيقي التنمية المحلية المستدامة )دراسة الاستراتيجية الوطنية لترقية مشري حرمد الناصر:  -1

ية ، مذكرة لنيل رهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصاددة وعلوم التسيير والعلوم التجاردة، تخصص استراتيجية تبسة(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة ولا
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مرة، وفي بلدان  11استهلاك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفح  في الولادات المتحدة أعلى منه في الهند بـ 
 مرات من استهلالك نفس الطاقة من البلدان النامية مجتمعة. منظمة التعاون والتنمية الاقتصاددة أعلى بعشر

 إن التنمية المستدامة في الدول المتقدمة تعبر عن مجموعة من الإجراءات والأساليب إيقاف تبديد الموارد الطبيعية: .2
المتاحة من  دالتي دت  من خلاها تخفيض متواصل في مجال الاستهلاك الغير رريد والغير العقلاني للطاقة وكل الموار 

تغيير أنماط الاستهلاك التي باتت تشكل اتجاه خطر نحو التنوعات البيولوجية المحلية والعالمية من ناحية، ومن 
 وبالتالي ضرورة التأكد من عدم سلبية هذه العمليات على المحالات الحيودة للدول النامية.

تطلبات البلدان المتقدمة بالردادة والمسشولية في ظل تحقيق م لقد توجت: ولية البلدان المتقدمة عن التلوثمسؤ  .2
التنمية المستدامة بسبب استهلاكها المتراك  والغير الرريد للموارد الطبيعية، وبسبب طبيعة اقتصادها الذي بني 

ف الموارد اعلى عاتق الموارد الطبيعية وتراك  المشكلات البيئية التي تسببت في ارتفاع معدلات التلوث مثل استخر 
الطاقودة الغير المتجددة من بترول وفح ...الخ، وما نتج عن هذا الاستهلاك من اختلالات في التوازنات هذا 
ناحية أخري دعتبر غني هذه الدول بالموارد المالية والتقنية والبشردة كفيل بوضعها في الصدارة ضمن مجال استخدام 

ل تعزدز نحو حمادة النظ  الطبيعية والعمل مع البلدان الأخرى في سبيالتكنولوجيات النظيفة وتحودل اقتصاددالها 
 التنمية المستدامة. 

إن الوسيلة الناجعة للتخفيف من عبء الفقر وتحسين مستودات المعيشة أصبحت  المساواة في توزيع الموارد: .8
عل فرض الحصول وتتمثل في جمسشولية كل من البلدان الغنية والفقيرة، وتعتبر هذه الوسيلة غادة في حد ذاتها، 

على الموارد والمنتجات والخدمات فيما بين جميع الأفراد داخل المجتمع أقر  إلى المساواة، فالفرص غير المتساودة في 
الحصول على التعلي  والخدمات الاجتماعية وعلى الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى وعلى حردة الاختيار وغير 

ة، تشكل حاجزا هاما أمام التنمية، فهذه المساواة تساعد على تنشيط التنمية والنمو ذلك من الحقوق السياسي
 1الاقتصادي الضروردين لتحسين مستودات المعيشة. 

إن مشكلة التوزدع العادل للمداخيل والثروة تعتبر من أكبر المشكلات التي  الحد من التفاوت في المداخيل: .9
على الصعيد الكلى بين الدول أو على الصعيد المحلى بين أفراد البلد  واجهت ومازالت تواجه المجتمعات سواء

الواحد، وهذه المشكلة التي باتت تقف كعالق في سبيل تحسين مستودات المعيشة للمجتمعات وخاصة منها 
ن الدخل م المتخلفة حيث تجد أن كل الثروة متمركزة في دد الأقلية بينما لا تستحوذ الأغلبية إلا على النسبة القليلة
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والثروة وهذا ما دنعكس على الوضعية الاقتصاددة والاجتماعية والأمنية بين المجتمعات، وهذا ما تسعي التنمية 
 المستدامة إلى حراربته من خلال خلق التوازن بين الثروات والدخول من أجل خلق التكامل بين المجتمعات.

والثقافي  عندما تتكل  عن التنمية المستدامة من اجةانب الاجتماعية: ثانيا/ البعد الاجتماعي والثقافي للتنمية المستدام
فإننا بطردقة غير مباررة تتكل  عن التنمية الاجتماعية وبالتالي الإنسان لأن التنمية من هذا اجةانب تعني بالبشر بصفة عامة 

 تالية:دون التفرقة، إن البعد الاجتماعي والثقافي للتنمية المستدامة دعالج النقاط ال

ذا تعتبر هذه النقطة أساسية عند التكل  عن التنمية المستدامة والتنمية بصفع لأن ه تثبيت النمو الديمغرافي: .0
مليون نسمة كل عام في العالم عامة، والتي تساه  فيه دول العالم  81التزادد السكاني الذي وصل إلي حوالي 

ن هذا التزادد الغير مدروس للبشر ليس بالموضوع الهين لأ الموسومة بالاكتظاظ والفقر والتخلف، إن 782الثالث 
الزدادة السكانية بهذه النسبة تعتبر العائق الأساسي في عملية التنمية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم قدرة 

 الأرض على احتمال هذا التزادد المستمر.
ة لدان النامية تقوم النساء بالزراعات المعيشي: تلعب المرأة دوراً حد خاص، ففي كثير من البأهمية دور المرأة .2

والرعي وتدبير كل رشون المنزل، ودعتنون بالبيئة المنزلية مباررة فالمرأة بعبارة أخرى هي المددر الأول للموارد والبيئة 
لأحيان تعاني افي المنزل والمسشول الأول عن الأطفال، وبالرغ  من الدور الكبير الذي تلعبه المرأة فإلها في الكثير من 

التهميش وخاصة في مجال التعلي ، إن تعلي  المرأة من رأنه أن دعزز دورها في تحقيق التنمية المستدامة فمثلا قد 
 1دزدد من قدرتها على التعامل مع الوسائل الطبية الحددثة في مجال تحددد النسل... الح. 

 تهدف إلى الغة ضمن السياسات التنمودة الحددثة التييحتل موضوع التوزدع السكاني أهمية ب أهمية توزيع السكان: .2
حراربة تحسين مستودات المعيشة، فالتمركز السكاني مثلا في المناطق الحضردة درفع من تركيز النفادات والمواد الملوثة 

لتوجه نحو ابما دشثر سلبا على الوضعية الصحية للإنسان والبيئة في نفس الوقت وهذا ما دفع بالتنمية المستدامة إلي 
 النهوض بالتنمية الردفية النشيطة من خلال اتخاذ التدابير اللازمة بغية التقليل من الزحف نحو المدن.

إن مستوى الصحة والتعلي  دعكس القدرة على التعامل مع متطلبات التنمية المستدامة حيث  الصحة والتعليم: .8
 شاردع التنمودة ومن رأن التعلي  أن دساعد المزارعينأن الصحة اجةيدة تغذي قدرة المواطن على المساهمة في الم

 وغيره  من سكان الباددة على حمادة الغابات وموارد التربة والتنوع البيولوجي حمادة أفضل.
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ة من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة يجب خلق تنمية بشردة مبني الأسلوب الديمقراطي والمشاركة الشعبية: .9
ج كلفين بوضع البرامج والسياسات والمسئولين عن تنفيذها وهذا لسبب بسيط هو أن كل البرامعلى المشاركة بين الم

التنمودة التي أهملت اجةماعات المحلية ومبدأ الديمقراطية خضعت الحتمية الإحقاق، لذلك فإن اعتماد النمط 
 ل. امة في المستقبالديمقراطي الارتراكي في الحك  دشكل القاعدة الأساسية للتنمية البشردة المستد

تعامل مع متغيرات إن البعد البيئي للتنمية المستدامة يجسد الكيفية التي يجب بهما الثالثا/ البعد البيئي للتنمية المستدامة: 
الادكولوجية من خلال ترريد التعامل مع الموارد الطبيعية والسهر على أن تكون المخرجات البشردة الناتجة عن عمليات 

 ستهلاك صددقة للبيئية، ومن هنا تجد أن البعد البيئي دتمحور حول مجموعة من العناصر تتمثل في:التصنيع والا

إن المشاكل التي تعاني منها الأراضي من تصحر وانحراف وتعردة تجعلها سنة بعد أخرى معرضة  الأراضي: .0
ية معقدة عد أخرى وهذه قضللانسحا  من دائرة الإنتاج والاستغلال بسبب تدهورها وانخفاض مردوددتها سنة ب

وهامة جدا بالنسبة للتنمية المستدامة، وبالتالي فان طرق ووسائل استخدام الأراضي هي التي تحدد بشكل رئيسي 
تندد بضرورة استخدام منهج  73مدى التزام الدول بالتنمية المستدامة وتطبيقها لمبادئها، حيث يجد أن الأجندة 

والأراضي دأخذ بعين الاعتبار قدرة الأراضي على تزودد عملية التنمية بالموارد وعدم  متكامل لإدارة الأنظمة البيئية
 استعرافها وكذلك حمادة الأراضي من التلوث والتدهور والتصحر وغيرها من أركال التأثير على الموارد.

د هنا هو استغلاها ا المقصو ليس هنا المقصود بحمادة الموارد الطبيعية عدم استغلالها؟ وإنم حماية الموارد الطبيعية: .2
بطردقة تضمن ددكومتها واستمراردتها وعدم استترافها بطردقة أنانية واستغلالية وحرمان الأحيال المستقبلية من حق 

 1استغلالها. 
لى إن التنمية المستدامة تسعي هنا إلى حراربة كل أركال الفساد التي تشثر ع تقليص ملاجئ الأنواع البيولوجية: .2

ت البيولوجية البردة منها أو البحردة وذلك بإبطاء عمليات الانقراض ومنع تدمير الملاجئ والنظ  التنوعا
الإدكولوجية، حيث نجد أن معظ  الملاجئ التي تعتبر مسكن الكثير من الكائنات الحية بانت تعاني من تدهور  

إمكانية  دشكل خطر كبير علىكبير وذلك بسبب أنواع الاستغلال الغير مدروس التي تعاني منه والذي بات 
استمراردتها واحتمال انقراضها بشكل هائي وبالتالي التأثير على السلسلة الغذائية والتواجد الحي اجةميع الكائنات 

 مهما اختلفت نوعيتها.
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إن التنمية المستدامة من خلال هذا المبدأ تسعي إلى خلق التوازن وعدم  حماية المناخ من الاحتباس الحراري: .8
ب خاطرة بإجراء التغيرات في المحيط البيتي وبالتالي تجلب جميع الاختلالات التي رأنها تدمير الكرة الأرضية كالتسبالم

في زدادة مستوى سطح البحر أو تغيير أنماط سقوط الأمطار والغطاء النباتي، أو زدادة الأرعة فوق البنفسجية، إن 
الحيلولة  نها إحداث تغيير في الفرص المتاحة للأجيال المقبلة، وبالتاليهذه الحمادة من التغير المناعي قد دكون من رأ

دون زعزعة استقرار المناخ، أو النظ  اجةغرافية الفيزدائية والبيولوجية أو تدمير طبقة الأزون الحامية للأرض من جراء 
 الاستتراف البشري.

در بحوالي تحتلها المسطحات المائية والتي تق: إن النسبة الكبيرة التي البحار والمحيطات والمناطق الساحلية .9
تجعل عملية الاهتمام بهذا اجةزء من التنمية المستدامة عملية معقدة وهذا راجع إلى التداخل الكبير الذي  %21

 تعرفه هذه المسطحات الكبيرة بالإضافة إلى الغموض الذي يجو  كل ركن من أركانها.
لسكان الكبير وتزادد معدلات الاستهلاك، نجد أن تضاعف معدلات في ظل التزادد ا صيانة المياه العذبة: .0

الطلبات على أه  عنصر من عناصر الحياة هذا العنصر الذي دعتبر عصب الحياة الرئيسي هذا الذي دزدد من 
 همعدلات استراقة وندرته دوم بعد آخر ومن هنا دأتي اهتمام التنمية المستدامة بموضوع المياه وكيفية تعني صيانت

 1والحد من الاستخدامات المبددة وتحسين كفاءة ربكات المياه. 
إن التنمية المستدامة هي النقطة التي دت  فيها التداخل بين الأبعاد الثلاث السابقة، ولكن هناك من أضاف البعد الرابع هذا 

اسي دشدي إلى دامة وهو البعد السيالذي يمثل الإطار العام الذي تتداخل فيه الأبعاد الأخرى من أجل تحقيق التنمية المست
تحقيق التنمية السياسية المستدامة التي تجسد الحك  الرارد وإدارة الحياة السياسية وإدارة تضمن الشفافية والمشاركة في اتخاذ 

الية في تجسيد عالقرار وتنامي الثقة والمصداقية وتوالي السيادة والاستقلالية للمجتمع بأحياله المتلاحقة، فهذا البعد دساه  بف
 معادير الاستدامة على مستوى البعد الاقتصادي، والاجتماعي والثقافي والبيئي.

كما لا يمكن إهمال البعد الرابع هذا الذي تناوله معظ  الكتا  والمختصين في مجالات التنمية المستدامة ألا وهو البعد 
 التكنولوجي والذي دتجسد في العناصر التالية:

  جيات أنظف وأكفاً في المرافق الصناعية تسمح بالاستخدام الأمثل للموارد الطاقودة والطبيعية.استعمال تكنولو 
 .الاعتماد على التكنولوجيات المحسنة وفرض ذلك بالنصوص القانونية الزاجرة 
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 والصددقة  ةالاستغناء على الطاقات المضرة للبيئة والغير متجددة مثل البترول ... الخ والاعتماد على الطاقات البددل
 1للبيئة مثل الطاقة الشمسية بغية التقليل من الانبعاثات الغازدة، والحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون. 

 (: أبعاد التنمية المستدامة20-22شكل رقم )
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 المطلب الثالث: مؤشرات التنمية المستدامة

لمشرر تحقق في مجال التنمية، ودعرف ا إن استخدام المشررات أو المعاملات أو الأدلة لقياس مدّى التقدم والانجاز الذي
فهي عبارة عن قياس تركيبي أو  indexعلى أنه أداة تصف كمية موجزة وضع أو حالة معينة، أما المعاملات أو الأدلة 

تجميعي لعدد من المشررات المختارة التي دت  توليلها بطردقة إحصائية معينة لوصف حالة أو وضع قائ  ولنفس الأغراض 
 1خدم من أجلها المشرر، ولكن بصورة أكثر شمولية وواقعية. التي دست

 وعادة عندما تقوم بقياس التنمية هو لغرض تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: 

 تقيي  اجةهد المبذول لتحقيق الأهداف المنشودة. -
مسار أو لتحددد المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الأهداف المنشودة وما دترتب على ذلك من تعددل ل -

 الاستمرار بنفس الاتجاه.
تحددد مدى الالتزام بالإطار الزمني المخصص لتحقيق الأهداف وهل تسير عليه التنمية بشكل سردع أم بطيء أم  -

 متناسب.
 مقارنة الأوضاع التنمودة بين المناطق المختلفة. -
 الاستفادة من تجار  الآخردن. -

 التنمية المستدامة على أكمل وجه وأدق تعبير منذ أوائل تسعينات القرن جرت العددد من المحاولات لتطودر مشررات ممثل
 27المنصرم وكان أبرز الملك المحاولات هي المشررات التي وضعتها جةنة التنمية المستدامة في الأم  المتحدة، إذ اقترحت 

إطاراً فنياً دصنف  ا اعتمدت اللجنةمشرراً دت  تصنيفها إلى أربعة جوانب رئيسة، اقتصاددة، اجتماعية بيئية ومشسسية كم
 المشررات إلى ثلاث فئات رئيسة أسمتها مشررات القوة الدافعة )الضغط( والحالة والاستجابة.

 مشررات الضغط أو القوة الدافعة وهي التي تصنف الأنشطة والعمليات والأنماط. 
القائ   توفر معلومات عن وضع النظام مشررات الحالة هي التي توفر أو تعطي صورة ومضية للحالة الراهنة، وهي 

 في اللحظة التي روهد فيها.
 مشررات الاستجابة توضح التدابير المتخدة أو التي تم العمل بها من لدن الدولة التي بصدد التنمية.  

                                                           
يلات جونسون استخدام طريقة تحو -الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية والتنمية المستدامة في بعض الدول الإسلاميةمد العذاوي: عدنان داود حر -1

 .23-21، ص ص 7131، 13ط ،2202-0550لتنقية البيانات وتقديرها لدولتي تركيا والباكستان للمدة 
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 1وتقس  هذه المشررات إلى ما دأتي: 

 وتتضمن عدة مشررات وهي:أولًا/ المؤشرات الاقتصادية: 

 وتقس  إلى: ي لتعجيل التنمية المستدامة،/ التعاون الدول0

 .نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
 .حصة الاستثمار الثابت الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي 
 .صادرات السلح كنسبة مشودة من واردات السلح 

 وعبر عنه: تصيب الفرد السنوي من استهلاك الطاقة. / تغير أنماط الاستهلاك2

 وتقس  إلى:د والأدوات المالية / الموار 2

 .رصيد الحسا  اجةاري كنسبة مئودة من الناتج المحلي الإجمالي 
 .الددن العام الناتج المحلي الإجمالي 
 .مجموع المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة أو المتلقاة 

 وتتضمن عدة مشثراتثانياً: المؤشرات الاجتماعية: 

 مشرر الفقر البشري. -معدل البطالة / مكافحة الفقر: 0

 ودعبر عنها بـ: معدل النمو السكاني / الدينامية الديوغرافية والاستدامة:2

 ودتضمن ما دأتي:/ تقرير التعليم والوعي العام والتدريب: 2

 .معدل الإمام بالقراءة والكتابة بين البالغين 
 .البنية الإجمالية للالتحاق بالمدارس الثانودة 

 : ودقس  على: ن وتعزيزها/ حماية صحة الإنسا8

 .متوسط العمر المتوقع عند الولادة 

                                                           
يلات جونسون استخدام طريقة تحو -المباشر على التنمية والتنمية المستدامة في بعض الدول الإسلاميةالاستثمار الأجنبي عدنان داود حرمد العذاوي:  -1

 .27مرجع سابق، ص   ،2202-0550لتنقية البيانات وتقديرها لدولتي تركيا والباكستان للمدة 
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 .عدد السكان الذدن لا يحصلون على المياة المشمنة 
 .عدد السكان الذدن لا يحصلون على الخدمات الصحية 

 ودتمثل بـ: نسبة السكان في المناطق الحضردة. / تعزيز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية2

 1وتتضمن ما دأتي: البيئية:  ثالثاً/ المؤثرات

 / انبعاثات الغازات الدفينة:0

 .انبعاث غاز ثنالي اوكسيد الكاربون 
 .انبعاث غاز الميثان 
 .استنزاف طبقة الأوزون 

 / حماية نوعية موارد المياه العذبة وإمداداتها.2

 الموارد المتجددة/ السكان 
 .استخدام المياه الاحتياطات المتجددة 

 ودقس  على:اعة والتنمية الريفية المستدامة / النهوض بالزر 2

 .تصيب الفرد من الأراضي الزراعية 
 .نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي المزروعة بصورة دائمة 
 .استخدام الأسمدة 

 ودتمثل بـ: / مكافحة إزالة الغابات والتصحر8

 التغير في مساحات الغابات 
 ر.نسبة الأراضي المتضررة بالتصح 

 وتتضمن المشررات الأتية:رابعاً/ المؤشرات المؤسسية )الخدمية(:

 الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. .0

                                                           
يلات جونسون استخدام طريقة تحو -امة في بعض الدول الإسلاميةالاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية والتنمية المستدعدنان داود حرمد العذاوي:  -1

 .21مرجع سابق، ص   ،2202-0550لتنقية البيانات وتقديرها لدولتي تركيا والباكستان للمدة 
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 تطبيق المعاهدات الدولية الخاصة بالاستدامة. .2
 ودقس  على: الحصول على المعلومات .2
 نسمة. 3111عدد أجهزة الراددو والتلفزدون لكل  -
 نسمة. 3111عدد الصحف اليومية لكل  -
 نسمة 3111دد الحواسيب الشخصية لكل ع -
 نسمة 3111عدد خطوط الهاتف الرئيسة لكل  -
 نسمة 3111عدد المشتركين بالانترنت مستخدمي الانترنت لكل  -
 ودتضمن: العلم والتكنولوجيا .8
 .عدد العلماء والمهندسين العاملين في البحث والتطودر لكل مليون نسمة 
 ة من الناتج المحلي الإجمالي.الإنفاق على البحث والتطودر كسبة مئود 

وهذه المشررات تعكس أهدافاً اجتماعية تتمثل في التنمية البشردة ونوعية الحياة وأهداف اقتصاددة متمثلة بالرفاهية 
الاقتصاددة وأهدافاً ادكولوجية )بيئية( تتمثل بالحفاظ على الموارد البيئية من الاستنزاف والتلوث إضافة إلى الأهداف 

 1. المشسسية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حويلات جونسون طريقة تاستخدام -الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية والتنمية المستدامة في بعض الدول الإسلاميةعدنان داود حرمد العذاوي:  -1

 .29مرجع سابق، ص   ،2202-0550لتنقية البيانات وتقديرها لدولتي تركيا والباكستان للمدة 
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 المطلب الرابع: نظريات التنمية المستدامة
الملاحظ أن هناك أراء مختلفة ظهرت منذ زمن بعيد متعلقة بالتنمية المستدامة من طرف علماء الاقتصاد والبيئة 

 والاجتماع.

 الفرع الأول: النظريات الداعية للأولوية البيئية

يحتاج لأن دكون مستداما، وه  دبحثون عن حمادة التنوع  دشير بعض العلماء إلى أن المحيط الحيوي هو الذي
الحيوي والوراثي، والمسائل الأكثر تطورا تتساءل حول ما إذا كان النمو مطلوبا من وجهة النظر البيئية، ودشير الكثير من 

هو أمر ئي، لذا فالعلماء إلى أن عدم النمو لا دشكل حلا ملائما، ويمكن لبعض النمو أن دساعد على منع التدهور البي
، ولكن يجب تجنب التقنيات، والنمو CFCمطلو  مثل التقنيات النظيفة مثل الطاقة الشمسية وأجهزة التبردد الخالية من 

الذي دضر بالبيئة، ودثيرون إلى أن علماء الاقتصاد بحاجة للمزدد من الاهتمام بالنواحي البيئية والأخلاقية ومن بين هذه 
 النظردات:

بالنسبة جةيمس لوفلوك مشسس هذه النظردة تعد الأرض جسما حياً ضخما قادر على الاستجابة  :Gaya/ نظرية 0
للتكيف قد تتجاوز نشاطات وأفعال الإنسان، فحسب هذه النظردة فإن الطبيعة لها أسبقية على الإنسان الذي لا دعد إلا 

 اجات الأجيال الحالية واللاحقة، كما ترىجزءا منها، ومنه فالطبيعة خلقت لتحافظ على نفسها وليس لسد احتي
GAYA  أدضا أن المعادير الادكولوجية هي وحدها التي تسير العلاقة بين المحيط والمجتمع دون الأخذ بعين الاعتبار اجةوانب

الاقتصاددة والاجتماعية، وهذا من نواحي قصور هذه النظردة، ضف إلى ذلك أن هذه النظردة كانت تهدف إلى خلق 
 ف ادزاء الكائنات غير البشردة على حسا  الإنسان.إنصا

تعترض هذه النظردة كسابقتها أولودة الطبيعة  :DEEP ECOLOGY/ نظرية حقوق الكائنات غير الإنسانية 2
على الإنسان، وقام الدوليوبولد وبعض الحركات الانجلوساكسونية بترودج هذا المبدأ وجعله أكثر رعبية في الولادات المتحدة 

 1مردكية وألمانيا. الأ

م من رواد هذه النظردة درى بأن اجةنس البشري، إذا استمر 3278كان توماس مالتس خلال عام / النظرية المتشائمة: 2
في التكاثر وزدادة التناسل ستوجهه مشاكل حدود الموارد الطبيعية النابضة، والحرو  رغ  سلبياتها إلا أنها حل أمثل للتقليل 

بشري المتزادد حتى دتوافق مع الثروة والموارد الطبيعية المتاحة، أمّا التنمية طودلة الأجل وتتحقق عندما من حج  اجةنس ال
                                                           

، حراضرات لطلبة الماستر إدارة أعمال قس  علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصاددة والتجاردة وعلوم التسيير، مفاهيم حول التنمية المستدامةرنبي صوردة:  -1
 .18-12، ص ص 7131/7132فرحات عباس، سطيف، جامعة 
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دزداد اجةنس البشري بمعدلات معقولة خلال فترات الإستقرار الاقتصادي، لكن مالتس دعتقد أن اجةنس البشري لا دستطيع 
ة، ولهذا حال سوء إستغلال الموارد الطبيعية الناضبة هي نهادة حتميالتحك  في ذلك بسهولة ومن ثم فالنهادة البائسة في 

 1انتقدت نظردة مالتس إضافة إلى أنه لم دكن نموذجًا كميًا للتنبش وافتراضاته غير واضحة بالقدر الكافي. 

رى الموارد ن دجون ستيوارت ميل من رواد هذه النظردة، لقد كان أقل تشاؤما من مالتس لأنه كا / النظرية المتفائلة:8
الطبيعية المحدودة يمكن أن تمثل قيدا على زدادة الإنتاج في المستقبل، لكن تلك الحدودلم تصل إليها أي دولة في العالم خلال 
الإطار الزمني وفي أي صناعة من الصناعات القائمة، كما استند ستيوارت ميل في مبادئه على التنمية المستقبلية في قطاع 

دور المشسسات الإجتماعية في رفع معدلات الرفاهية الإقتصاددة. ورغ  ستيوارت ميل أكد على ارتفاع الزراعة، وعلى 
مستوى المعيشة على أنه دلعب دوراً كبيراً في استمرار النمو الاقتصادي )تفاؤله(، لكن من جهة أخرى رأى حينما تستخدم 

حال من  عية وغيرها، فإن هذا لن دكون عالما مثاليا بأيموارد البيئة بشكل تام أي دت  إستنفاذها في الأغراض الصنا
 الأحوال.

حسب هذه الحركة النمو الإقتصادي يحاط بمجموعة من القيود (: 0522-0452/ الحركة الأمريكية المحافظة )9
بيعية المحدودة طالطبيعية والتي ليس من الممكن تجنبها حتى مع التقدم التكنولوجي، والإسراع الكبير في إستخدام الموارد ال

دعتبر تهدددا كبيرا لحقوق الأجيال القادمة، كما كان من أه  معتقداتها التنافس الإقتصادي والاحتكارات تعتبر من أه  
أعداء الاستخدام الحكي  للموارد الطبيعية الناضبة، وبالتالي الإرراف الحكومي على استخدام الموارد الطبيعية أمر مرغو  

 فيه.

 : النظريات الداعية لأولوية الاقتصادالفرع الثاني

م، 3713قام الإقتصادي هارولد هو تلينغ بنشر دراسته حول اقتصاددات الموارد الناضية في عام / نظرية الموارد الناضبة: 0
من خلال بناء نموذج نظري حول كيفية الإستخدام الكفء للموارد الطبيعية الناضبة وتعظي  الإستفادة منها على المدى 

لطودل، لقد كانت فكرة هو تلينج تعني في جوهرها ضرورة مراعاة الأجيال القادمة في تلك الموارد المحدودة، عند القيام ا
بإستغلالها وهو الأساس النظري الذي انطلق منه فيما بعد مفهوم التنمية المستدامة، الذي تبنته الأم  المتحدة في العقد 

 الأخير من القرن العشردن.

                                                           
اددة والتجاردة ، قس  علوم التسيير، تخصص سنة أولى ماستر مقاولاتية، كلية العلوم الاقتصمحاضرات في مقياس استراتيجيات التنمية المستدامةبلعادد فادزة:  -1

 .78، ص 7173/7177وعلوم التسيير، جامعة طاهري حرمد، بشار، 



 لف النظّرياتمخت-الثالث  تحقيق التنمية المس تداامة من خلال الانفاق العامالفصل 
 

135 
 

 جرت العادة أن المناهج الموجهة لإعطاء قيمة للبيئة تت  بتقددر الأضرار باستعمال القيمة الاقتصادية الكلية/ نظرية 2
طرق تقيي  مالي للآثار الظاهرة، حيث تت  ملاحظة التغيرات الفيزدائية لوضعية المناطق الطبيعية، ثم التأثيرات والخسائر 

 المنجرة عنها.

من جملة الانتقادات الموجهة لمقاربة الكل للسوق، دبرز تيار جددد دعد بمثابة برنامج  ي:/ نظرية الاقتصاد الإيكولوج2
عمل أكثر منه إطارا نظردا، ددعو هذا التيار إلى التقار  بين علوم الأحياء والعلوم الاجتماعية، ومن ثم دتحول إلى مجال 

 1مة الاقتصاددة، الاجتماعية والإدكولوجية. جددد الدراسات متعددة الاختصاصات للعلاقات المترابطة بين الأنظ

 الفرع الثالث: النظريات الداعية للعدالة في توزيع الثروة، والتنمية

حاول فليبتون من رواد هذه النظردة تفسير سبب بقاء، وإستمرار، وتزادد ظاهرة الفقر في  / نظرية التحيز الحضري:0
ضية   في العالم النامي بين سكان الردف وسكان المددنة، وبالنسبة للفر الردف إلى جانب حراولة معرفة سبب الصراع القائ

الأساسية كانت تشكد بأن الموازنات الحكومية وعوائد التنمية دت  توزدعها بين الأرداف والمدن دون إنصاف وحتى في القطاعات 
تنمودة الحكومية القول بأن السياسات الالتي تستهدف الفقراء أنفسه  كقطاعي الصحة والتعلي ، وهذا ما دقودنا بدوره إلى 

 2هي السبب في ذلك. 

وضع هذه  :Circular Round Cumulative Causation/ نظرية التنمية الدائرية المتراكمة 2
تقوم فكرتها على أن التنمية الدائردة المتراكمة في دولة ما ترتبط  G. Myrdalالنظردة الاقتصادي السوددي ميردال 

 ائص الطبيعية والتاريخية لهذه الدولة ولأقاليمها، حيث تشدي الحركة الحرة للقوى الاقتصاددة والاجتماعية إلىبالظروف والخص
والذي تمثله عادة المناطق الحضردة أو المدن والهامش  centerزدادة الفوارق الإقليمية بأنواعها المختلفة بين المركز 

periphery ة خلال نوعين من العمليات والتأثيرات المتبادلة، وهي:  الآثار الخلفي والذي تمثله الأرداف، ويحدد ذلك من
 Spread Effects  .3الآثار الانتشاردة الموجبة   -  Backwash effectsالسالبة 

                                                           
، أطروحة دكتوراه، اختصاص تجارة 2209-222دراسة قياسية للفترة –: أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية المستدامة في الجزائر ةريم ثوامرد -1

رارد، قالمة، ، مخبر التنمية الذاتية والحك  ال3792ماي  8دولية وتنمية مستدامة، رعبة علو تجاردة، كلية علوم اقتصاددة، تجاردة، وعلوم التسيير، جامعة 
 .389، ص 7138/7137

 .77، مرجع سابق، صمحاضرات في مقياس استراتيجيات التنمية المستدامةبلعادد فادزة:  -2
-328، مرجع سابق، ص ص 2209-222دراسة قياسية للفترة –: أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية المستدامة في الجزائر ريم ثوامردة -3

381. 
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 المبحث الثالث: الإنفاق العام العام أداة لتحقيق التنمية المستدامة 

ية من أجل التي تشغل التي تشغل بال الهيئات والمنظمات الدولإن الاهتمام بتحقيق التنمية المستدامة من المواضيع 
تحقيقي المساواة والعدل والرفاهية للانسان على مدّى تعاقب الأجيال وهو الهدف الأسمى، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة 

ع، ومن أجل تحسين كل واسوحمادة الطبعة خاصة بعد ظهور مفهوم البيئة النظيفة، البيئة الخضراء، السياحة المستدامة بش
مشررات التنمية المستدامة وخاصة منها المشررات البيئية عن طردق السياسة المالية خاصة الحانب الانفاق منها ومن خلال 

 هذا المبحث سوف نعرض اثار الانفاق العام على التنمية المستدامة.

 العلاقة بين الإنفاق العام والتنمية المستدامةالمطلب الأول: 

كن توضيح العلاقة بين الانفاق العام والتنمية المستدامة من خلال ررح نظردة واغفر للإنفاق العام ونظردة مأساة يم
 1كما دلي:    3811العموم والتي اقترحها لودد عام 

 / نظرية واغنر للإنفاق العام:0

قتصاد الاقتصاددة في الا وجود حركة مشتركة إيجابية بين حج  الإنفاق العام والتنمية Wagnerلاحظ واغتر 
الألماني، وبعد ذلك، توسعت التحليلات لتشمل اقتصادات أخرى، حيث يمكن أن تكون أنشطة الدولة من حيث إجمالي 

( ومعدل نمو القطاع العام إلى الاقتصاد GDPالإنفاق الحكومي، ونسبة إجمالي الإنفاق الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي )
 بأكمله. 

ظردة فاغنر، تعزى زدادة أنشطة الدولة إلى ثلاثة عوامل أولًا، مع زدادة الأدوار الأساسية للحكومة، يميل وفقًا لن
الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع، تشمل الوظائف الأساسية للدولة الإدارة والدفاع والبنية التحتية والحفاظ على القانون 

سبة التلوث واجةريمة ورذائل أخرى نتيجة التطور الصناعي والعمراني بالن والنظام، ثانياً، تزادد التعقيدات الاجتماعية أي
للمجتمع كبح جماح هذه التسميات الخاطئة كما أن ضوابط الدولة من خلال توجيه السياسة الحكومية والتدخل في الصحة 

اق الحكومي، ثالثا، رتفاع الإنفوالتعلي  والصرف الصحي )سلع اجةدارة( لتحسين الرعادة الاجتماعية للمواطنين تشدي إلى ا
مرونة الطلب للدخل، أي مع نمو الاقتصاد درتفع دخل الفرد، ودزداد الطلب على السلع ذات اجةودة، لذلك، فإن الحكومة 

                                                           
، معهد أكتوبر 73/17/7177، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، أثر الإنفاق الحوكمي على التنمية المستدامة في مصرد العظي  حسن قابيل: ماجد عب -1

 .118العالي للاقتصاد، مددنة الثقافة والعلوم، ص 
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تنفق أكثر على توفير السلع والخدمات العامة أو اجةدارة، إن توفير هذه السلع دعزز العدالة في توزدع موارد الدولة وكبح 
 كارات الطبيعية.الاحت

 / نظرية مأساة العموم: 2

هي نظردة اقتصاددة  The Theory of the Tragedy of the Commonsنظردة مأساة العموم 
بيئية تشرح كيف أن استغلال الموارد الطبيعية خارج الحدود البيئية يمكن أن دشدي إلى مأساة مشتركة للجميع، وهي النظردة 

(، في نظردته  دشير مصطلح المشاعات إلى الانفتاح بحردة لاستغلال 3778وراعها هارددن )( 3811التي اقترحها لودد )
الموارد الطبيعية للاستهلاك العام، على سبيل المثال، النفط الحياة البردة الحياة المائية المراعي، المحيطات الغلاف اجةوي، 

يشدي لمفرط للموارد المشتركة دون لوائح أو خصخصة سالخشب، من بين أمور أخرى. حيث تفترض النظردة أن الاستغلال ا
إلى تأثير سلبي على المجتمع على المدى الطودل، وهذا دعني تهدددا للحياة تحت المياه والحياة البردة وغيرها من الموارد القيمة 

ئية لا تعزز الاستدامة لى أضرار بيالتي يحق للأجيال القادمة التمتع بها، كما دشدي الاستخدام المفرط لهذه الموارد في النهادة إ
 البيئية.

تجدر الارارة إلي أن هاردن اقترج تعزدز الاستدامة في استخدام هذه الموارد السياسة التنظيمية للدولة وثيقة الصلة، 
 يمكن أن دكون ذلك في ركل تقييد كلي، أو حصاد انتقائي، أو فرض غرامات أو فرض ضرائب أو البيع المبارر للممتلكات
المشتركة إلى القطاع الخاص وهي بعض الحلول لمشكلة مأساة العامة، كما أن حملة التوعية هي عامل حاس  آخر، ولهذه 

 1الغادة دتطلب تنفيذ هذه الحلول التزاما ماليا من الحكومة من خلال إطارها المالي. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .117رجع سابق، ص ، مأثر الإنفاق الحوكمي على التنمية المستدامة في مصرماجد عبد العظي  حسن قابيل:  -1
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 المطلب الثاني: دور الإنفاق العام في تحقيق التنمية الاقتصادية

تاز الإنفاق العام بكونه أحد أه  وسائل السياسة المالية، وبروز دوره عن قدرته في التأثير على التنمية المستدامة يم
بمختلف أبعادها فإلى جانب الآثار المالية فإن النفقات العامة في الفكر المعاصر تهدف إلى إحداث آثار اقتصاددة واجتماعية 

على  فاق العام في توجيه وتحقيق أهداف السياسة التنمودة الاقتصاددة من خلال قدرتهوبيئية. حيث تعتمد الدولة على الإن
التأثير على النمو الاقتصادي، الانتاج والاستهلاك الكلي، إلى غير ذلك من المتغيرات الاقتصاددة الكلية. حيث تم التطرق 

 إليها في الفصل السابق، ويمكن تلخيصها في الشكل التالي: 

 (: موقع سياسة الإنفاق العام في منظومة تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية20-22شكل رقم )

لسببية دراسة العلاقة ا-دور سياسة الإنفاق العام في تحقيق أهداف السياسة الاقتصاديةحرمد بن عزة:  المصدر:
مجلة رؤى  ،VARذاتي بين الإنفاق العام وأهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر باستعمال نماذج الانحدار ال

 .33ص ، 7132، ددسمبر 7اقتصاددة، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، اجةزائر، العدد 
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 المطلب الثالث: الأثار الاجتماعية للإنفاق العام 

إن الدخل الدولة في الحياة الاقتصاددة حسب النظردة الحددثة خلق تأثيراً متبادلا بين النشاط الاقتصادي للدولة 
ط الفردي والذي دنعكس بدوره على الناتج الاجتماعي من خلال إنتاجية الإتفاق المباررة وغير المباررة، وهذا ما والنشا

أبرز القيمة الاجتماعية للسلع والخدمات. كما دشثر الإنفاق اللعام على التشغيل وعلى التعلي  والصحة والسكن من خلال 
  1خلال النفقات العسكردة.  النفقات الاجتماعية ودشثر كذلك على الأمن من

وتتحدد أدضا الآثار الاجتماعية للنفقات العامة الآثار التي تترتب على توزدع الدخل وزدادة مستوى معيشة أفراد 
المجتمع وتسمى هذه الآثار بالآثار التوزدعية، فإن نصيب الفرد من الدخل القومي يختلف باختلاف مصادر الدخل فقد 

ائد عمله أو مقدار ما يملكه من تنمية موارده النقددة، كما أن دخل الفرد دتوقف على مدى دكون نصيب الفرد من ع
النفوذ الشخصي أو السياسي الذي دتمتع به بعض الأفراد، وبوجه عام إن سوء توزدع الدخل دعتبر وضعا غير مرغو  فيه 

ر لى درجة العنف وإحداث الثورات ومخاطمن وجهة نظر المجتمع لما يمكن أن دنتج عنه من احتكاك اجتماعي قد دصل إ
 2اجتماعية عدددة ولذلك فإنه دت  استخدام النفقات العامة كأداة لإعادة توزدع الدخول. 

في حالة توجه الإنفاق العام باتجاه تنمية الموارد الماددة هذا سوف دشدي إلى اختلال التوازن بين رأس المال المادي 
القول إن من أه  أساسيات التنمية هو الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية ذلك أن  ورأس المال البشري، وعليه يمكن

الإنفاق العام بهدف إلى تنمية الموارد البشردة من أجل إعادة التوازن بين رأس المال المادي ورأس المال البشري. وعليه يمكن 
سدداً من على المفردات المتعلقة ببناء الإنسان عقلياً وج تعردف الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية بأنه ذلك الإنفاق

 .أجل تطودر قدرات الإنسان نفسه وجعله حالة ناهضة ثقافياً واقتصادداً واجتماعياً وكذلك مساهمته في خلق مجتمع متطور
وبما دساعد على  ةوبهذا المعنى فإن الاتفاق العام على الخدمات الاجتماعية دسه  في تكملة وظائف التنمية الاقتصادد

تحقيق التنمية الشاملة، ذلك أن التنمية وكما هو معروف عملية راملة متعددة اجةوانب متشعبة الأبعاد ولا بد من إدراكها 
باعتبار أن لها رقين اقتصادي واجتماعي في إطار منهج تكاملي دأخذ في الاعتبار جميع العوامل الاقتصاددة والاجتماعية، 

ددة تشدي بجانب وظيفتها الاقتصاددة وظيفة أخرى اجتماعية، إذ إنها تستهدف في المدى البعيد رفاهية فالتنمية الاقتصا
                                                           

لنفط وغير دراسة مقارنة بين الدول العربية المصدرة ل-تقييم كفاءة النفقات العامة في تحقيق التنمية المستدامةرزقي نور الهدى؛ بن الددن المهدي:  -1
 .712أهراس، ص  ، جامعة حرمد الشردف مساعددة، سوق7177، 13، العدد 37، المجلة اجةزائردة للمالية العامة، المجلد المصدرة

دراسة تطبيقية  -أثر الإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامةهاني عبد المجيد الحمامي؛ مدحت حرمد عبد العال:  -2
رابع، مادو الخمسون، العدد الخامس، اجةزء المجلة العلوم البيئية، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين الشمس، المجلد  على جمهورية مصر العربية،

 .191، ص 7173
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الإنسان ورفع مستوى معيشته وكان ذلك خلاف التجار  التنمودة القديمة التي كانت تنظر إلى التنمية بوصفها مجرد قضية 
لة في الوقت ي العامري، إن التجار  التنمودة القديمة لم تعد مقبو اقتصاددة بحتة تقاس بالزدادة السردعة في نمو الدخل القوم

الحاضر، ذلك أن مستلزمات الإنتاج ورأس المال وغيرها من الوسائل التي تحقق للتنمية الاقتصاددة أهدافها الأساسية من 
دارها، وهذا ما وعدم إه حيث رفع المستوى المعاري للأفراد بحاجة إلى إنسان معد ومدر  دستطيع استخدام هذه الوسائل

دقوم به الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية، فهو دعد القوى البشردة المدربة، ودعمل على تغيير الاتجاهات في القي  
 1 .والسلوك الذي دعوق جهود التنمية الاقتصاددة بجانب اهتمامه بمعاجةة مشكلات قد تترتب على التنمية الاقتصاددة

اق العام الاجتماعي بنوعيه، سواء التحودلات الاجتماعية العينية إكتلك المبالغ التي تخصص ودلاحظ أن الإنف
لإنتاج سلع وخدمات تستخدم في تحقيق أغراض اجتماعية، كالأغراض الصحية والثقافية والتعليمية والإسكان( أو 

وخة أو البطالة( لة حالات المرض أو الشيخالتحودلات الاجتماعية النقددة )كتلك التي تت  لصالح الطبقات الفطيرة لمقاب
دشدي إلى زدادة الناتج اجةاري من السلع الاستهلاكية التي يخصص الإنفاق العام للحصول عليها كما أن التحودلات النقددة 

ج هذه ا لذوي الدخول المحدودة تشدي إلى زدادة الطلب على السلع الاستهلاكية الضروردة، ومن ثم فإنها تشدي إلى زدادة إنت
الملح. كماأن الإعلات الاقتصاددة التي تمنح لبعض المشروعات الخاصة أو العامة، أو لبعض السلع والخدمات، مثل دع  
بعض السلع الأساسية كالخير والبنزدن تشدي إلى حراربة التضخ  من خلال خفض الأسعار، وإلى زدادة الناتج القومي من 

ات روعات ذات النفع العام وذلك دسد ما دكون في ميزنياتها من عجز وتشجيع الصادر خلال تحقيق التوازن المالي لبعض المش
يمنح إهانات للمصدردن بهدف تحسين ميزان المدفوعات، وتشجيع الاستثمار والتنمية وخصوصاً بالنسبة إلى بعض الصناعات 

 2الضروردة للتنمية الاقتصاددة. 

 

 

 

 

                                                           
مجلة تنمية  (،2225-0559أثر الإنفاق الحكومي العام في بعض متغيرات التنمية المستدامة بالتطبيق على دولة الجزائر للمدة )حرمد ذنون الشرابي:  -1

 .377صرفية، كلية الإدارة والإقتصاد، جامعة الموصل، ص ، قس  العلوم المالية والم7131، سنة 331، العدد 12الرافددن، المجلد 
-0552دراسة تطبيقية على دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات )-: أثر الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجماليعلي سيف علي المزروعي -2

 .173، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، ص 7137عدد الأول، ، ال78مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاددة والقانونية، المجلد  م(،2225
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 تية للإنفاق العام المطلب الرابع: الأثار البيئية والمؤسسا

من خلال مواكبة للتطورات التنمودة التي لفرض احترام البعد البيئي ووضعه بالاعتبار في التخطيط التنموي مثله 
مثل اجةانب الاقتصادي والاجتماعي في إطار المضي قدما نحو تنمية مستديمة، الأمر الذي دتطلب حجما كبوا من الإنفاق 

للازمة وكذا عمليات الصيانة واكتسا  التكنولوجيات النظيفة من أجل خلق اقتصاد أخضر الحكومي التغطية المشاردع ا
 1والحفاظ على البيئة ومواردها خاصة الناضبة منها. 

إن الاعتقاد السائد بأن التنمية المستدامة جاءت كردة فعل على المشكلات البيئية التي ظهرت في العالم نتيجة 
وف س كاملاً لأن المشكلات البيئية هي نتيجة ولا يمكن لنا التعامل معها بغض النظر عن الظر لتطبيق الوصفات التنمودة لي

التي قادت إلى هذه المشاكل أي الأوضاع الاقتصاددة والاجتماعية والثقافية، فالسياسات والاستراتيجيات التي تعتمدها 
ي أن معاجةة ي الذي قاد بدوره إلى الفقر واللامساواة أالدول في جميع القطاعات الاقتصاددة والاجتماعية سببت الخلل البيئ
 2النتيجة بدون تغير الظروف التي أنت إليها دعتبر أمراً غير اقتصادداً. 

مما لا ددع مجال للشك بأن المشكلة ليست بيئية دصعب على العالم حلها، بقدر ما هي الظروف التي سادة خلال 
دة والاجتماعية التي رافقت عملية التنمية بالإضافة إلى الأوضاع الثقافية والفكر  عملية التنمية، أي الأوضاع الاقتصاددة

والعلمية؛ أي أن واضعي السياسات التنمودة لا دأخذون بعين الاعتبار خصائص كل منطقة جغرافية إلا عندما تحقق عوائد 
 اقتصاددة مثل توفير التكاليف أو تحقيق ميزة تفضيلية. 

ن أن دتضمن اتجاه التحددث الإدكولوجي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصاددة الأوسع التي وهذا التركيز حال دو 
تعتبر ضروردة في التحول تجاه مزدد من الاستدامة، مما دشدي إلى مشكلات بيئية دصعب حلها فلا بد عند التخطيط للتنمية 

 :أن تأخذ بعين الاعتبار البيئة المحيطة وظروفها وهي على الشكل التالي

 .مستوى التقدم الاقتصادي ودرجة التقدم التكنولوجي 
 .طبيعة المجتمع وتنظيمه والعادات والتقاليد والقي  المجتمعية 
 .الطاقة المعرفية، والبيئة السياسية الحاضنة 

                                                           
لنفط وغير دراسة مقارنة بين الدول العربية المصدرة ل-تقييم كفاءة النفقات العامة في تحقيق التنمية المستدامةرزقي نور الهدى؛ بن الددن المهدي:  -1

 .711-712، مرجع سابق، ص ص المصدرة
صاد، رسالة دكتوراه في الاقتصاد، قس  الاقتصاد، كلية الاقت ثمارات في تحقيق التنمية المستدامة )سورية أنموذجا(،دور الاستمعتص  حرمد إسماعيل:  -2

 .92، ص 7132جامعة دمشق، اجةمهوردة العربية السوردة، 
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الكامنة   ومما سبق فإن اقتصار مفهوم التنمية المستدامة على اجةوانب البيئية أمراً غير عقلاني بدون التطرق إلى الأسبا
 1وراء المشكلات البيئية التي هي الأسبا  الحقيقة وراء الفقر وعدم المساواة. 

ومن خلال طبيعة النشاطات البيئية كونها نشاطات غير مربحة وكونها مشاردع لا دستطيع الأفراد القيام بها كان على 
واء كانت ر البيئي الذي أصا  العددد من الدول سالدولة أن تتبنى القيام بتلك النشاطات البيئية من أجل الحد من التدهو 

المتقدمة منها والنامية جراء سوء الاستغلال الناج  عن العمليات الاقتصاددة، إذ تعرف النفقات البيئية على أنها نفقات 
 ددة. االعامة على النشاطات التي تخدم بالدرجة الأساس منع وتخفيض وإزالة أي تحلل بيني ناج  عن العمليات الاقتص

فضلًا عن القيام بتوجيه الإنفاق باتجاه النشاطات التي تكون مفيدة للبيئة وإدارة وعرض الموارد الطبيعية في الاقتصاد 
ومنع الفيضانات والنفقات على إدارة الغابات ومصائد الأسماك والغابات المحمية ومصادر الطاقة الطبيعية وكذلك رس  

 نفاق على تخفيض تلوث الهواء ضمن معادير كفاءة الطاقة والسيطرة على النفادات عنسياسة اتفاقية بيئية من خلال الإ
 طردق الإنفاق على جمع النقابات والإنفاق على حمادة التربة والمياه اجةوفية وحمادة التنوع الحيوي. 

بيعية وخلق وارد الطكما يمكن عن طردق سياسة الإنفاق العام من خلال تقديم إعانات مخصصة للاستثمار في مجال الم
فرص عمل جدددة وإضافة موارد للاقتصاد لم تكن من قبل وكذلك المساعدة في إدخال التقنيات الحددثة والتكنولوجيا 

 2المتقدمة في هذا المجال. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الاقتصاد،   الاقتصاد، قس  الاقتصاد، كليةرسالة دكتوراه في دور الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة )سورية أنموذجا(،معتص  حرمد إسماعيل:  -1

 .91، ص 7132جامعة دمشق، اجةمهوردة العربية السوردة، 
مرجع  (،2225-0559أثر الإنفاق الحكومي العام في بعض متغيرات التنمية المستدامة بالتطبيق على دولة الجزائر للمدة )حرمد ذنون الشرابي:  -2

 .711-377سابق، ص ص 
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 خلاصة الفصل:

 مر بها مفهوم تيتضمن هذا الفصل دراسة لمفهوم التنمية المستدامة وتطورها التاريخي، حيث تبين تعدد المراحل ال
التنمية من ارتباطها بالنمو الاقتصادي إلى النمو والتوزدع العادل إلى الاهتمام بجميع اجةوانب الاقتصاددة والاجتماعية والبيئية 
والمشسساتية، كما تم عرض أبعاد التنمية المستدامة والمشررات التي تقيس مدى التقدم المتحقق في التنمية. وعرض النّظردات 

فالموضوع معقد دشمل عدة مسائل اجتماعية واقتصاددة وتاريخية وسياسية، ففي البدادة كان المعتقد هو أن فسرتها،  التي
المصالح البيئية لا تتفق وأهداف التنمية. لكن أصبحت المفاهي  والمسائل المتعلقة بالبيئة والتنمية أكثر وضوحًا، والمه  هو 

 لكوكب والطاقات الاستيعابية لأنظمة البيئة حردودة بدأ دلقى قبولا.القول في ضرورة أن الموارد في هذا ا

ومن خلال هذا الفصل تبين أهمية والدور الفعال الذي دلعب الانفاق العام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من 
 خلال التأثير على أبعادها ومشرراتها.

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خــــاتمة
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عد العنصر دالعام الوسيلة التي تستخدمها أي دولة في تحقيق أهدافها في جميع المياددن فهو  دعتبر الانفاق ختامًا؛           
الأساس في التأثير على حدود المتغيرات الاقتصاددة الكلية، ودعد أحد أدوات السياسة المالية فهو يمثل ودعبر عن دور الدولة 

حقيق الاقتصادي في القطاعات الاقتصاددة المختلفة لت وتدخلها في الحياة الاقتصاددة وذلك عن طردق توجيه النشاط
 الأهداف الاقتصاددة والاجتماعية والبيئية المرسومة من قبلها.

لهذا حظي موضوع الإنفاق العام بكثير من الاهتمام في الفكر الاقتصادي عبر الزمن وسيبقى دشغل الكثير من 
مج تنمية أو إصلاح اقتصادي لأنه كلما كان حج  الإنفاق كبيرا العنادة والاهتمام والبحث، ولأنه الأساس في أي برنا

دكون بالإمكان تحقيق معدلات النمو عالية، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تنوع مصادر الإنفاق العام تسمح بالزدادة 
 في معدلات النمو والتنمية.

 وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج نوجزها فيما دلي:  

 من خلال التطرق إلى كل جوانب الانفاق العام وتطوره عبر مختلف المدارس الفكردة الاقتصاددة أنّ له مكانة  اتضح
 هامة في السياسة الاقتصاددة المعاصرة.

  ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال سياسة الانفاق العام وتسييره بشكل دضمن دع  عملية
 .النمو والتنمية الاقتصاددة

  أثر الانفاق العام ايجابي ومه  على أغلب المتغيرات الاقتصاددة من خلال تأثيره على الدخل الوطني ومستودات
 الأسعار والطلب الكلي والتشغيل. 

  تبين من عرض مختلف أفكار الاقتصاددين وأغلبه  أن الاهتمام بتحقيق التنمية الاقتصاددة تحقق بدورها التنمية
 دعي نموًا اقتصاددا.المستدامة كونها تست

  .توجد علاقة ذات وتيرة واحدة بين الانفاق العام والتنمية الاقتصاددة كونه موجه لاغراض منتجة دفيد النمو 
 .تعتبر التنمية المستدامة هدف أي سياسة اقتصاددة بحك  أنها تعبر عن درجة تطور النشاط الاقتصادي 

 ض التوصيات كما دلي: من خلال نتائج التي توصلنا إليها يمكن عرض بع

 .ضرورة اهتمام كل دولة بالتسيير الأمثل للسياسة -
 توخي الحذر عند تطبيق سياسة الانفاق العام حتى لا دتحول معوق للنمو الاقتصادي. -



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر 

 لالمراجع
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 أولا/ الكتب: 

المملكة  ، دار غيداء للنشر والتوزدع، عمان،13، طدراسات في قضايا فكرية معاصرةأحمد سلمان المحمدي:  .0
 . 7132الأردنية الهاشمية، 

المحددات الاجتماعية والاقتصادية للتخطيط بالمشاركة في تنمية المجتمع المحلي أحمد حريي خلف صقر:  .2
لي  اجةامعي، ، دار التعمصر(-تنزانيا-إندونسيا-استراليا-دراسة تحليلية ميدانية لدول )هولندا–والعالمي 

 .7132الاسكندردة، مصر، 
، 13ط ،أساسيات التنمية الإدارية والاقتصادية في الوطن العربي )نظرياً وتطبيقيًا(سف دوددن: أحمد دو  .2

 .7133الأكاديميون للنشر والتوزدع، عمان، الأردن، 
 .7137، دار اليازوري العلمية، عمان، الأردن، المشاريع التنمويةأماني غازي جرار:  .8
أمون للنشر ، دار الملية للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزالسياسة الاقتصادية والما: بشير كمال عابددن .9

 .7111والتوزدع، 
الكتب للنشر، لندن، انجلترا، -، دار إي13، طاللغة العربية والتنمية: المسيرات والمعيقاتبوجمعة وعلي:  .0

7138. 
 .7131، استغلال الموارد الطبيعية والطاقات المتجددة -التنمية المستدامةحمزة اجةبالي:  .0
، دار اليازوري 13، طدور السياسات المالية في معالجة مشكلة الفقر في العراقحيدر مجيد عبود الفتلاوي:  .4

 .7171العلمية للنشر والتوزدع، عمان، الأردن، 
التجارة الدولية بين الحماية والتحرر والنّظرية الحديثة وآثارها في الفكر الاقتصادي خالد أحمد علي حرمود:  .5

 .7137، دار الفكر اجةامعي، الاسنكدردة، مصر، 31، طالعالمي
، دار 13، طدراسة حالة الأردن-الفساد وانعكاساته على التنمية الاقتصاديةخالد عيادة عليمات:  .02

 .7171الخليج للنشر والتوزدع، عمان، الأردن، 
، عمان، ، دار زهران للنشر والتوزدع13، طمحاضرات في الاقتصاد السياسيرواء زكي دونس الطودل:  .00

 .7131الممكلة الأردنية الهاشمية، 

 قائمة المصادر لالمراجع
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توزدع، عمان، ، دار غيداء للنشر والاستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصاديةسعاد إبراهي  السلموني:  .02
 .7131المملكة الأردنية الهاشمية،  

عصري ل السياسة المالية في التاريخ الاقتصادي الإسلامي )دراسةسلام عبد الكريم مهدي آل سميس :  .02
 .7131، دار مجلاوي للنشر والتوزدع، عمان، الأردن، 13ط صدر الإسلام والدولة الأموية(،

أسواق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية الإقتصادية ودراسة مقارنة سمير عبد الحميد رضوان:  .08
سلامي للنشر، القاهرة، مصر، ، المعهد العالمي للفكر الإ13، طبين النظم الوضعية وأحكام الشريعة الإسلامية

3772. 
ة والنشر ، دار ومشسسة رسلان للطباعالمسؤولية الدولية عن الضرر البيئيسهير إبراهي  حاج  الهيتي:  .09

 .7118والتوزدع، دمشق، سوردا، 
التنمية المستدامة ما بين أطر التنمية الاجتماعية والاقتصادية رهدان عادل عبد اللطيف الغرباوي:  .00

 .7171، دار الفكر اجةامعي، الاسكندردة، مصر، 13، طبالموارد البشريةوعلاقتها 
 .7139، دراسة موضوعية-التنمية البشرية في القرآن الكريمطلال فائق الكمالي:  .00
، 13ط ،إدارة الأزمات المالية العالمية )منظومة الإصلاح الإداري بين النّظرية والتطبيق(عادل رزق:  .04

 .7131شر، مجموعة النيل العربية للن
، مكتبة الشروق 13، طرؤية تنموية-توظيف أموال الزكاة في العالم الإسلاميعبد الحافظ الصاوي:  .05

 .7137الدولية للنشر، القاهرة، مصر، 
 ، دار الكتا  الثقافي.مبادئ الأعمال المصرفيةعبد الحلي  عمار غربي:  .22
 كز الكتا  الأكاديمي.، مر الاعلام التوعوي: المفاهيم والمجالاتعبد السلام ركركر:  .20
 .7132، دار اجةنادردة للنشر والتوزدع، 13، طالتنمية البشرية الحديثةعبد الكريم أحمد جميل:  .22

، مكتبة الردّس 13، طدراسات في التنمية الاقتصاديةعبد اللطيف مصطيفى؛ عبد الرحمان سانية:  .22
 .7139الشحيمي للنشر، بيروت، لبنان، 

ا مع التنمية المستدامة مدخل تكاملي لمفاهيم الاستدامة وتطبيقاتهبرددي: عبد الله بن عبد الرحمان ال .28
 .7132، مكتبة العبيكان للنشر والتوزدع، الرداض، المملكة العربية السعوددة، 13، طالتركيز على العالم العربي
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ة سالفكر الاقتصادي والمالي عند الإمام الحرمين )الجويني( دراعبد الله حرمد حرمود الخطيب:  .29
 ، دار الكتا  الثقافي للنشر والتوزدع والدعادة والإعلان، الاسكندردة، مصر.13، طمقارنة

، دار الشروق 13، طإدارة المؤسسات العامة وأسس تطبيق الوظائف الإدارية عليهاعبوي زدد منير:  .20
 .7117للنشر والتوزدع، عمان، الأردن، 

باشر على التنمية والتنمية المستدامة في بعض الاستثمار الأجنبي المعدنان داود حرمد العذاوي:  .20
استخدام طريقة تحويلات جونسون لتنقية البيانات وتقديرها لدولتي تركيا والباكستان -الدول الإسلامية

 .7131، 13ط ،2202-0550للمدة 
 ،دور الدولة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة في مصر والأردنعلي عبد الكريم حسين اجةابري:  .24

 .7137دار دجلة ناررون وموزعون، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، 
 ،طريقك إلى العمل بالقطاع المصرفي )مدخل نظّري وتطبيقي على مصر(علي حرمد سعيد علي:  .25

 .7173ببلومانيا للنشر والتوزدع، 
 .7117، ، دار زهران للنشر والتوزدع، عمان، الأردن13، طالإعلام والتنميةعيسى حرمود الحسن:  .22
 .7171، مركز الكتب الأكاديمي، الاقتصاد الأخضر من النّظري إلى التطبيقفاطمة بكدي:  .20
، وكالة الصحافة العربية للنشر، اجةيزة، جمهوردة مصر 13، طالفكر الاقتصاديفرددناند زوردخ:  .22

 .7137العربية، 
شر والتوزدع، مصر، ، دار حميثرا للنأساسيات المالية العامةلحسن دردوري؛ لقليطي الأخضر:  .22

7132. 
، دار المناهج للنشر والتوزدع، عمان، الأردن، 13، طالمالية العامة النّظرية والتطبيقحرمد خصاونة:  .28

7139. 
 ،المشروعات الصغيرة...مدخل للتنمية المستدامة )دراسة التجربة اليابانية(حرمد خليل حرمود حرمد:  .29

 .7138دار حميثرا للنشر والترجمة، مصر، 
، دار المعتز للنشر والتوزدع، عمان، الأردن، 13، ط: الإدارة المالية العامةمد سلمان سلامةحر .20

7132. 
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دار  ،الاقتصاد المعرفي وأثره على التنمية الاقتصادية للدول العربيةحرمد عبد الله راهين حرمد:  .20
 .7138حمثيرا للنشر والترجمة، مصر، 

، دار اليازوري للطباعة 13، طمية بين الواقع والمأمولالبنوك الإسلاحرمد عبد الله راهين حرمد:  .24
 .7132والنشر، عمان، الأدرن، 

، اجةزء الثاني، دار النشر 13، طالإدارة الصحية وإدارة المستشفياتحرمد عبد المنع  رعيب:  .25
 .7131للجامعات، القاهرة، مصر، 

 ستئناف وصل المؤسساتإعادة التفكير في التنمية الثقافية لاحرمد حرمود عبد العال حسن:  .82
 .7171، العبيكان للنشر والتوزدع، الرداض، المملكة العربية السعوددة، 13، طوالسياسات الأخلاق

 ،وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية ودورها في نشر الوعي الدينيحرمد موسى حرمد أحمد البر:  .80
 .7132 ، الأكاديمية الحددثة للكتا  اجةامعي للنشر، القاهرة، مصر،13ط

دراسة -الاهتمام بالطفولة وأثره في منع الانحراف وتحقيق التنميةحرمود عبد الحي حرمد علي:  .82
 .7138، دار الفكر والقانون للنشر والتوزدع، المنصورة، مصر، 13، طمقارنة

، دار التعلي  2222: تكنولوجيا المعلومات ورأس المال البشري رؤيا للتنمية المستدامة منال عشري .82
 .7177معي، الاسكندردة، مصر، اجةا

ة: حنان عبد الله ، ترجمالتربية من أجل التربية المستدامةمنظمة الأم  المتحدة للتربية والعل  والثقافة:  .88
 .7131عنقادي، اليونسكو، 

تحدة الإطار العام والتطبيقات دولة الإمارات العربية الم–التنمية المستدامة نوزاد عبد الرحمان الهيتي:  .89
 .7117، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 13، طانموذجً 

 ثانيا/ المجلات العلمية: 

اقتصاددة  ، بحوثمراجعة نقدية للتنمية المستدامة بين التسيُّس والأدلجةإدناس حرمد اجةعفراوي:  .80
 ة، جامعة الأزهر.، كلية التجار 7132صيف-، ربيع28/27عربية، العددان 

، مجلة 2225-0555دراسة في التنمية الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة بعداش عبد الكريم:  .80
 ، جامعة بومرداس، اجةزائر.7131العدد الثامن، -اقتصاددات شمال افردقيا
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ة أثر الإنفاق الحوكمي في تحسين المؤشرات البيئية للتنميبعلول نوفل؛ عوام نسردن؛ طلحي سماح:  .84
مجلة الأصيل للبحوث الاقتصاددة والإداردة،  (،2205-2222دراسة حالة الجزائر ما بين الفترة )-المستدامة

 ، جامعة أم البواقي، اجةزائر.7177، أفردل 13، العدد11المجلد 
الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية قياسية بكردتي بومددن؛ لعيد حرمد:  .85

 (، جامعة مستغانم، اجةزائر.7171) 17، العدد 12، مجلة المالية & الأسواق، المجلد (2222-2205)
قتصاددة، ، مجلة االتنمية الاقتصادية في الجزائر بين الواقع والمأمولبن خمام عطية؛ ضامن مسعود:  .92

 ، جامعة اجةلفة.7171، 11، العدد 38المجلد 
ليل إحصائي تح–الإنفاق العام على النمو الإقتصادي  أثار برنامجبن عزة حرمد؛ رليل عبد اللطيف:  .90

رة، العدد ، المجلة اجةزائردة للاقتصاد والإدالأثر برامج الانفاق الاستثماري على النمو الاقتصادي في الجزائر
 ، جامعة تلمسان، اجةزائر.7139، أفردل 12

ليل إحصائي تح–و الإقتصادي آثار برنامج الإنفاق العام على النمبن عزة حرمد؛ رليل عبد اللطيف:  .92
رة، العدد ، المجلة اجةزائردة للاقتصاد والإدالأثر برامج الانفاق الاستثماري على النمو الاقتصادي في الجزائر

 ، جامعة تلمسان، اجةزائر. 7139، أفردل 12
، 2208-2220برامج الإنفاق العام في الجزائر وأثره على النمو الاقتصادي تقار عبد الكريم:  .92

 ، جامعة أحرمد بوقرة، بومرداس.7131، سبتمبر 17لة الاقتصاد اجةددد، العددمج
التدخل والتأثير، المجلة الدولية للتراث في الثروة حازم ساسي: أهداف وأبعاد التنمية المستدامة:  .98

امعة ، معهد المصرفية والمالية الإسلامية، اجة7173العدد الخاص،  17، العدد17، المجلد والتمويل الإسلامي
 الإسلامية العالمية ماليزدا.

تربية الأساسية، مجلة كلية الالدور الجغرافي في تحقيق التنمية المستدامة، : حسين عليوي ناصر الزدادي .99
 جامعة ذي قار، كلية الآدا .، 7131، 37جامعة بابل، العدد

التربية الأساسية،  كلية  مجلةالدور الجغرافي في تحقيق التنمية المستدامة،  حسين عليوي ناصر الزدادي: .90
 م.7131، حزدران/37جامعة بابل، العدد/

دراسة تحليلية لقياس أثر النمو الإقتصادي على الإنفاق خالد عبد الحميد حسانين عبد الحميد:  .90
 .7131، مجلة بحوث الشرق الأوسط، العدد الرابع والأربعون، الاستثماري في مصر
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ريات التنمية المعاصرة في حماية الاقتصاد الوطني من تقييم مدى مساهمة نظّخبابه عبد الله:  .94
 .7131خاص،  18، حوليات جامعة بشار، العدد الأزمات المالي

، 2209-0552دراسة تحليلية خلال الفترة -واقع التنمية المستدامة في الجزائرخنشول دنيا:  .95
 ، اجةزائر.7مهري، قسنطينة  ، جامعة عبد الحميد7138، جوان 13، العدد2مجلة دراسات اقتصاددة، المجلد 

دراسة -تقييم كفاءة النفقات العامة في تحقيق التنمية المستدامةرزقي نور الهدى؛ بن الددن المهدي:  .02
، 13، العدد 37، المجلة اجةزائردة للمالية العامة، المجلد مقارنة بين الدول العربية المصدرة للنفط وغير المصدرة

 دة، سوق أهراس.، جامعة حرمد الشردف مساعد7177
تطور النفقات العامة في الجزائر وأثرها على النمو الإقتصادي زرواط فاطمة الزهراء؛ مناد حرمد:  .00

 مجلة المالية والأسواق، جامعة مستغانم، د.س.  ،2208-0555للفترة 
ياسية دراسة ق–أثر الانفاق العام على التشغيل في الجزائر زكردا جرفي؛ مختار بن عابد؛ فيروز زروخي:  .02

، 11، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإداردة، المجلد ARDLباستخدام نموذج  0552/2204للفترة 
 ، اجةزائر.7137، ددسمبر 19العدد

تقدير أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي وحجمه الأمثل سلي  العمراوي؛ صراح بن لحرش:  .02
مجلة الدراسات  (،2222-2222رو ومنحى آرمي للفترة )بالتطبيق على نموذج با–للاقتصاد الجزائري 

 ، جامعة أم البواقي، اجةزائر.7177، جوان 13، العدد 17المالية والمحاسبية والإداردة، المجلد 
قراءات نظرية تحليلة حول علاقة التنمية المستدامة بالابتكار في المؤسسات صلاح الددن مندلي:  .08

 ، اجةزائر.7، جامعة وهران7131، سبتمبر 11العدد رق  ، مجلة دفاتر بوادكس، الاقتصادية
مدّى مساهمة البرامج التنموية التي تبنتها الجزائر في تحقيق التنمية العالية مناد؛ مزردق عارور:  .09

مجلة اقتصاددات شمال إفردفيا، المجلد ، 2205إلى غاية  2220المستدامة بالإسقاط على الفترة الممتدة من 
 ، جامعة الشلف، اجةزائر.7171ة ، سن77، العدد 31

سلسلة دراسات  ،التطور التاريخي لنظّريات النمو والتنمية في الفكر الاقتصاديعبد الحلي  راهين:  .00
 ، المعهد العربي للتخطيط، الكودت.7173، 21تنمودة، العدد 

، افهدالتنمية المستدامة قراءة في الأسس والأبعاد والأعبد الكامل عطية؛ هدوش صلاح الددن:  .00
 .7171، ماي 18، العدد 11مجلة الدراسات الإفردقية باجةزائر، المجلد 
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التنمية المستدامة المفهوم عبد الله حسون حرمد؛ مهدي صالح دواي؛ إسراء عبد الرحمان خضير:  .04
 ية.، جامعة ددالي، كلية التربية للعلوم الإنسان7132، مجلة ددالي، العدد السابع والستون، والعناصر والأبعاد

 ،التنمية المستدامة في الجزائر: قراءة تحليلية في المفهوم والمعوقاتالعربي حجام؛ سميحة طري:  .05
 ، اجةزائر.7137، ددسمبر 17، العدد11مجلة أبحاث ودراسات التنمية، المجلد 

على دولة  دراسة تطبيقية-: أثر الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجماليعلي سيف علي المزروعي .02
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاددة  م(،2225-0552مارات العربية المتحدة خلال السنوات )الإ

 ، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق.7137، العدد الأول، 78والقانونية، المجلد 
دراسة العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الإقتصادي في الجزائر خلال العيش أحمد؛ بوزدد السادح:  .00

 (،ARDL( باستخدام نماذج الانحدار الذاتي ذات الفجوات الزمنية المتباطئة )2200-0552الفترة )
 ، جامعة ورقلة.7171، 13، عدد 11مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصاددة، مجلد 

دراسة قياسية لأثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة غالية عباس؛ حرمد بن عزة:  .02
، المركز اجةامعي 7173، جوان 17، العدد 18، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإداردة، المجلد0552-2205

 مغنية تلمسان، اجةزائر.
، 33، العددMECASدفاتر ، واقع التنمية المستدامة في الجزائرغناني فرددة فادزة؛ زداني نجية:  .02

 ، جامعة أبي بكر بلقادد، تلمسان، اجةزائر.7132ددسمبر 
تحليل تأثير حجم الإنفاق العام على مستوى المعيشة في الجزائر: نوني حبيب؛ صفيح صادق: ق .08

 .7171، 12، العدد39، مجلة أبحاث اقتصاددة وإداردة، المجلد 2204-0552دراسة قياسية خلال فترة 
 نظّريات التنمية وتطبيقاتها في الدول النامية مع رصدكمال زموري؛ أدو  صكري؛ سامي حمودة:  .09

، ددسمبر 17، العدد 11مجلة أوراق اقتصاددة، المجلد  (،2205-0500التجربة الجزائرية خلال الفترة )
 ، المركز اجةامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ميلة، اجةزائر.7137

لة قطاع ، مجأولويات الإنفاق العام في فقه الاقتصاد الإسلاميكمال سيد عبد الحلي  حرمد نصر:  .00
 ـ، جامعة الأزهر.7138/7137لد العشار، العدد العارر، الشردعة القانون، المج

لة العلمية ، المجأثر الإنفاق الحوكمي على التنمية المستدامة في مصرماجد عبد العظي  حسن قابيل:  .00
 ، معهد أكتوبر العالي للاقتصاد، مددنة الثقافة والعلوم.73/17/7177للاقتصاد والتجارة، 
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لة المنارة، مجلتنمية المستديمة: دراسة نظرية في المفهوم والمحتوى، ا ماجدة أبو زنط؛ عثمان غني : .04
 جامعة البلقاء التطبيقية.، 7111، 13، العدد37المجلد 

دراسة -أثر الإنفاق العام على النمو الإقتصادي في الجزائرحرمد بوقناددل؛ عبد الباسط بن معمر:  .05
 رنت، اجةزائر، د.س.، المركز اجةامعي بعين تمو (2200-0502قياسية للفترة )

أثر الإنفاق الحكومي العام في بعض متغيرات التنمية المستدامة بالتطبيق على حرمد ذنون الشرابي:  .42
، قس  7131، سنة 331، العدد 12مجلة تنمية الرافددن، المجلد  (،2225-0559دولة الجزائر للمدة )

 لموصل.العلوم المالية والمصرفية، كلية الإدارة والإقتصاد، جامعة ا
صاد حالة اقت-أثر الإدخار على النمو الاقتصاديحرمود أحمد المتي ؛ أماني صلاح حرمود المخزنجي:  .40

جامعة دمياط، -كلية التجارة-المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجاردة نامي )بالتطبيق على مصر(،
 .7171دنادر  -العدد الأول-المجلد الأولل

أثر الإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة مامي؛ مدحت حرمد عبد العال: هاني عبد المجيد الح .42
لوم البيئية، معهد مجلة الع دراسة تطبيقية على جمهورية مصر العربية، -في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 .7173مادو الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين الشمس، المجلد الخمسون، العدد الخامس، اجةزء الرابع، 
ة الدراسات ، مجلالتنمية المستديمة: نظرة الفكر الوضعي واستشراف للبديل الإسلاميوزاني حرمد:  .42

 ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، السعيدة، اجةزائر.7131الإسلامية، العدد الثالث، سبتمبر 
، مجلة ةراسة مقارند-ماهية الإنفاق العام في الفكر المالي الإسلاميدوسف البشير حرمد التربوى:  .48

 .7119، 13، العدد 11تفكُّر، مجلد -اجةزدرة 
 ثالثا/ المذكرات والأطروحات الاكاديمية: 

استدامة السياسة المالية في اقتصاديات الدول النفطية "دراسة قياسية لعينة من إلهام بن عيسى:  .49
امعة اددة، التجاردة وعلوم التسيير، جأطروحة مقدمة من أجل نيل رهادة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتص الدول"،

 . 7171/7173عين تمورنت بلحاج بورعيب، 
ة تقييم آثار تنفيذ المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة في تحقيق التنمية الريفيأورن فروق:  .40

لماجستير،  ا ، مذكرة مقدمة لنيل رهادةدراسة حالة مشروع منطقة ايقوبان بلدية شلية ولاية خنشلة-المستدامة
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كلية العلوم الاقصتاددة والعلوم التجاردة وعلوم التسيير، تخصص إدارة الأعمال الاستراتيجية للتنمية المستدامة، 
 . 7139/7132، 3جامعة فرحات عباس، سطيف

أثر الإنفاق العام في نمو الناتج المحلي الإجمالي "دراسة حالة الجمهورية إيمان عبد السلام حرمد:  .40
، بحث علمي أعد لنيل درجة الإجازة في الاقتصاد، كلية الشردعة والقانون، قس  الاقتصاد السوريّة"العربية 

 .7138-7132الاسلامي، جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية، فرع مجمع الشيخ أحمد كفتارو، 
ليلية حأثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في دول شمال إفريقيا )دراسة تبن سليمان يحي:  .44

أطروحة مقدمة لاستكمال رهادة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصاددة والعلوم التجاردة  (،2208-0542قياسية 
 .7138/7137، 1وعلوم التسيير، تخصص اقتصاد كلي مطبق، جامعة اجةزائر 

ية ليلية قياسدراسة تح–ترشيد سياسة الإنفاق العام باتباع منهج الإنضباط بالأهداف بن عزة حرمد:  .45
الاقتصاددة،  أطروحة دكتوراه في العلوم لدور الانفاق العام في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر،

تلمسان، -تخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم الاقتصاددة والتسيير والعلوم التجاردة، جامعة أبو بكر بلقادد
7139-7132. 

قياسية  دراسة تحليلية–اكاساتها على متغيرات مربع كالدور سياسة الإنفاق العام وإنعحمزة سعد:  .52
أطروحة دكتوراه الطور الثالث في العلوم الاقتصاددة، تخصص اقتصاد وإحصاء  ،2200-0542خلال الفترة 

 .7171/7173تطبيقي، جامعة يحي فارس بالمددة، 
-0552ئر خلال الفترة )أثر النفقات العامة على التضخم )دراسة قياسية لحالة الجزاحميد عزري:  .50

في العلوم الاقتصاددة، تخصص اقتصاد مالي تطبيقي، جامعة  LMDأطروحة دكتواره الطور الثالث  (،2200
 .7137/7171حرمد خيضر بسكرة، 

الأزمة المالية العالمية تأثيرها على الدول النامية وسياسات مواجهتها مع خالد حسن العشماوي:  .52
، أطروحة دكتوراه، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قس  الاقتصاد الاقتصاد المصريدراسة لتداعيات الأزمة على 

 .7132والمالية العامة، 
سة قياسية للفترة درا–: أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية المستدامة في الجزائر ريم ثوامردة .52

صاددة، رعبة علو تجاردة، كلية علوم اقت، أطروحة دكتوراه، اختصاص تجارة دولية وتنمية مستدامة، 222-2209
 .7138/7137، مخبر التنمية الذاتية والحك  الرارد، قالمة، 3792ماي  8تجاردة، وعلوم التسيير، جامعة 
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دراسة العلاقة بين النفقات العمومية والنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة زكاري حرمد:  .58
، تخصص إقتصاد كمي، جامعة أحرمد بوقرة، بومرداس، ، مذكرة لنيل رهادة الماجستير0502-2202
7131/7139. 

إنتاجية الإنفاق العام في العراق وإشكالية التفاوت الزمني خلال زدنب جبار عبد المحسن الدعمي:  .59
 .7138، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، العراق، السنة المالية

-محددات الإنفاق الاستثماري المباشر في الجزائر وأثره على التنمية الاقتصادييد: ساطور رر .50
أطروحة لنيل رهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصاددة،  ،2202-0502دراسة قياسية: -حالة الاستثمار الخاص

 . 7137/7131، 1تخصص: القياس الاقتصادي، جامعة اجةزائر 
دراسة  -اق الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائرمساهمة ترشيد الإنفطارق قدوري:  .50

، أطروحة مقدمة لنيل رهادة دكتوراه العلوم في العلوم الاقتصاددة، تخثث نقود (2208-0552تطبيقية للفترة )
 .7132/7131وتمودل، جامعة حرمد خيضر، بسكرة، 

ي الوطن التنمية الزراعية المستدامة ف دور التكامل الاقتصادي الزراعي في تحقيقعبد الحلي  الحمزة:  .54
، مذكرة كجزء من متطلبات نيل رهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصاددة والتجاردة وعلوم التسيير، تخصص العربي

 .7133/7137الاقتصاد الدولي للتنمية المستدامة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
دراسة –مشكلات البيئية في ظّل التنمية المستدامة تحليل الآثار الاقتصادية للعبد القادر عودنان:  .55

، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصاددة وعلوم التسيير، تخصص نقود مالية وبنوك، جامعة سعد حالة الجزائر
 .7118دحلب، البليدة، ماي 

 ، مذكرة تخرج لنيل رهادةأثر الانفاق العمومي على النمو الإقتصادي في الجزائرعدة أسماء:  .022
، 7الماجستير، تخصص اقتصاد دولي، كلية العلوم الاقتصاددة، التجاردة وعلوم التسيير، جامعة وهران 

7132/7131. 
يلية قياسية دراسة تحل-أثر الإنفاق العام على المؤشرات الاقتصادية الكلية في الجزائرعرابي حرمد:  .020

روحة دكتوراه الطور الثالث، تخصص أط (،2200-0552مقارنة مع بعض دول المغرب العربي خلال الفترة )
 .7137/7171دراسات اقتنصاددة ومالية، قس  العلوم الاقتصاددة، جامعة زدان عارور، اجةلفة، 
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بات الحصول ، أطروحة مقدمة كجزء من متطلالتنمية الاقتصادية سياسيًا في الوطن العربيفارس رريد البياتي:  .022
 .7118دارة والإقتصاد، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، عمان على رهادة الدكتوراه في الاقتصاد، كلية الإ

أثر النمو الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول كبداني سيدي أحمد:  .022
، لقادد، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصاددة، تخصص اقتصاد، جامعة أبي بكر بالعربية: دراسة تحليلية وقياسية

 .7137/7131تلمسان، 
دراسة قياسية على الاقتصاد الجزائري -أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصاديلعمردة لعجال:  .028

* الحاج لخضر، 3، أطروحة لنيل رهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصاددة، جامعة باتنة 2208-0502للفترة 
7131/7132. 

أطروحة دكتوراه  ،الاقتصادية على تطور الشغل في الجزائرتأثير البنية السكانية والتنمية حرمد صالي:  .029
 .7131-7132، 7في علوم الديمغرافيا، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران 

دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيقي التنمية المحلية مشري حرمد الناصر:  .020
مذكرة  ،ؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة ولاية تبسة(المستدامة )دراسة الاستراتيجية الوطنية لترقية الم

 لنيل رهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصاددة وعلوم التسيير والعلوم التجاردة، تخصص استراتيجية المشسسة للتنمية
 .7118/7133المستدامة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

ان عوامل الإستقرار الاقتصادي في السودأثر الإنفاق العام على مصطفى أحمد قمر الددن عبد الله:  .020
أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد، كلية الدّراسات العليا، جامعة  (،0552-2204)

 .7173السّودان للعلوم والتكنولوجيا، جمهوردة السودان، 
رسالة  موذجا(،دور الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة )سورية أنمعتص  حرمد إسماعيل:  .024

 .7132دكتوراه في الاقتصاد، قس  الاقتصاد، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، اجةمهوردة العربية السوردة، 
فترة دراسة قياسية خلال ال–أثر الانفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في الجزائر مكي عماردة:  .025

ة عبد اقتصادي وتقنيات كمية، جامع ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصاددة، تخصص تحليل0540-2200
 .7138-7132الحميد بن باددس، مستغانم، 

مذكرة  ،السياسة المالية كألية لتحقيق التوازن الاقتصادي )دراسة حالة الجزائر(منصور رردفة:  .002
صص تخ للحصول على رهادة ماجستير في العلوم الاقتصاددة، كلية العلـــــوم الاقتصاددة التجاردة وعلوم التسيير،

 .7131-7132، 7اقتصاد دولي، جامعة وهران 
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ذكرة ، مدراسة حالة الجزائر-دور تنظيمات المجتمع المدني في التنمية المستدامةمنى هرموش:  .000
ماجستير، تخصص سياسات عامة وحكومات مقارنة، قس  العلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، 

 .7131-7117باتنة، 
 قايات والموسوعات العلمية: رابعا/ الملت
التنمية المستدامة، أبعادها ومؤشرات قياسها: قراءة أحمد تي؛ الأخضر بن عمر؛ سارة بن موهو :  .002

حددات، دومي الأبعاد والت -، أعمال الملتقى الوطني الأول: جودة الحياة والتنمية المستدادمة في اجةزائراقتصادية
 لخضر، الوادي، اجةزائر.، جامعة الشهيد حمه 7171فيفري  19-12

الجامعـة والانفـتـاح على المحيـط الخارجي الإنتظـارات توفيق بن الشيخ؛ لعفيفي الدراجي:  .002
اجةزائر،   في الاقتصاددة ومساهمتها في التنمية اجةامعة -7138أفردل  11و  77، ملتقى دولي دومي والرهـانات

 ، قالمة، اجةزائر.3792ماي 18كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة 
 ل رفاهية الإنسانالاستدامة البيئية من أججمعية الأم  المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأم  المتحدة للبيئة:  .008

ماي  72 - 71نيروبي،  دورة الأولى، مذكرة إعلامية من الأمانة،، 2209في خطة التنمية لما بعد عام 
 ، الأم  المتحدة.7139

( 11، مداخلة في المشتمر العلمي الدولي الثالث )ية التنمية المستدامة وأبعادهاإشكالعماري عمار:  .009
، جامعة فرحات عباس، كلية 7118أفردل  12/18"التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للمواد المتاحة أدام 

ة والمتوسطة في الفضاء الصغير العلوم الاقتصاددة وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر الشراكة والاستثمار في المشسسات 
 الأورومغاربي، سطيف.

قتصاد إنطلاق التنمية بين النظريات الوضعية ومنهج الامصيطفى عبد اللطيف؛ بن سانية عبد الرحمان:  .000
أفردل  79-71، الملتقى الدولي الأول حول "الاقتصاد الإسلامي: الواقع...ورهانات المستقبل، دومي الإسلامي
 م الاقتصاددة والتجاردة وعلوم التسيير، المركز اجةامعي، غردادة.م، معهد العلو 7133

قتصاددات موسوعة امفهـوم التنمية الاقتصادية ونظريات التنمية الاقتصادية، واثق علي الموسوي:  .000
 .7118التنمية، اجةزء الأول، الطبعة الاولى، 
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 خامسا/ المحاضرات البيداغوجية: 
، تخصص سنة ، قس  علوم التسييراستراتيجيات التنمية المستدامةمحاضرات في مقياس بلعادد فادزة:  .004

أولى ماستر مقاولاتية، كلية العلوم الاقتصاددة والتجاردة وعلوم التسيير، جامعة طاهري حرمد، بشار، 
7173/7177. 

كلية العلوم   ،محاضرات في المالية العامة موجهة إلى طلبة السنة الثانية علوم اقتصاديةزواش زهير:  .005
عبد الحميد مهري،  17الاقتصاددة والتجاردة وعلوم التسيير، قس  العلوم الاقتصاددة، جامعة قسنطينة 

7138/7137. 
،  ، حراضرات لطلبة الماستر إدارة أعمال قس  علوم التسييرمفاهيم حول التنمية المستدامةرنبي صوردة:  .022

 .7131/7132ت عباس، سطيف، كلية العلوم الاقتصاددة والتجاردة وعلوم التسيير، جامعة فرحا
انية ، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثمحاضرات في مادة: البيئة والتنمية المستدامةصونيا بيزات:  .020

، 7سطيف-ماستر )حقوق(، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حرمد لمين دباغين
7132/7138. 

، كلية العلوم الاقتصاددة 0ضرات في الاقتصاد الكلي مطبوعة بيداغوجية بعنوان محاضيف أحمد:  .022
 .7132/7138البودرة، -والتجاردة وعلوم التسيير، قس  العلوم الاقتصاددة، جامعة أكلي حرند أولحاج

 ، معهد العلوم الاقتصاددة والتجاردة وعلوم التسيير،محاضرات في المالية العامةطالبي صلاح الددن:  .022
 .7131/7132ز اجةامعي نور البشير، اجةزائر، قس  علوم التسيير، المرك

س  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قمحاضرات في نظّريات وسياسات التنميةعبد العزدز زاددي:  .028
 العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة حرمد بوضياف، المسيلة.

تنمية  لطلبة الماستر تخصص، موجهة الجوانب النظرية–محاضرات في التنمية المحلية علوني عمار:  .029
، 3حرلية واقيلمية، كلية العلوم الاقتصاددة وعلوم التسيير والعلوم التجاردة، قس  علوم التسيير، جامعة سطيف 

7171/7173. 
النفقات العامة، محاضرات مقياس مالية عامة، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية : كردودي صبردنة .020

 ة والتجاردة، جامعة حرمد خيضر، بسكرة.، قس  المحاسبيوعلوم التسيير


